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للمتمعن في التاريخ الوطني للبلاد التونسية أن يتبيّ له بجلاء كل الأدوار الرائدة التي اضطلعت 

بها المرأة منذ جمهورية قرطاج التي ترجع أسطورة تأسيسها للأميرة الفينيقية عليسة، الهاربة 

الحقب  مختلف  فعبر  آنذاك.  لبنان  في  حاكم صور  أخيها،  قبل  من  عليها  المسلط  العنف  من 

ورغم اختلاف الحضارات والمعتقدات، عززت المرأة التونسية حضورها في المجتمع ونحتت عبر 

فصول التاريخ آثارا تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أن للمرأة دورا طلائعيا في تنمية المجتمعات 

وتحقيق تطورها وما عليسة والكاهنة والسيدة المنوبية وزبيدة بشير وغيرهن... إلا أسماء رموز 

وشحت مراحل من تاريخ هذا الوطن وأثبتت أنهنّ صدّا منيعا ضدّ التمييز .

وجاءت دولة الاستقلال فكرست هذا التوجه القيمي بإصدارها مجلة الأحوال الشخصية ستة 

1956 والتي مثلت ثورة آنذاك في محيطها الوطني والإقليمي وحتى الدولي بما نصت عليه من 

حقوق للمرأة.

وتواصل المد الهادف إلى مناصرة حقوق المرأة بما تضمنه دستور الجمهورية الثانية من أحكام 

وإقرار  الرجل  وبين  بينها  التامة  المساواة  على  التنصيص  خلال  من  المرأة  مكانة  وتعزز  تثبت 

 مسؤولية الدولة في حمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا وقد حرصت تونس 

على الانخراط في كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال القضاء على العنف ضد المرأة على 

 غرار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة »سيداو« وخاصة توصيتها التاسعة عشر

“

حيــــة فتتـــــا لا ا
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واتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي »لانزاروت«،كما تم 

إيداع مشروع قانون يتعلقّ بالانضمام لاتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي 

منظمة  لاتفاقية  الانضمام  على  حاليا  ونعمل  الشعب،  نواب  مجلس  لدى  اسطنبول(  )اتفاقية 

العمل الدولية عدد 190 بشأن القضاء على العنف والتحرشّ في عالم العمل.

وقد واصلت تونس اعتبار مناهضة العنف ضد المرأة من بين أولوياتها القطاعية والوطنية فأرست 

الفعلي للوحدات  التركيز  القانون من ذلك  الرامية إلى حسن تفعيل فصول  جملة من الآليات 

الأمنية المختصة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة 

الجهوية  التنسيقية  الهيئات  العنف وإحداث  النساء ضحايا  نيابة عمومية لشكاوى  وتخصيص 

لمقاومة العنف ضد المرأة.

كما عملت في إطار دعم الشراكة مع المجتمع المدني على توفير مراكز لاستقبال وإيواء النساء 

ضحايا العنف والأطفال المقيمين معهن وتم إصدار أمر حكومي ينظم هذه المراكز وكراس شروط 

يضبط إجراءات إحداثها وتسييرها.

التي تمثل ظاهرة غير حضارية لا بد من استئصالها،  العنف المسلط على المرأة  وتعتبر ظاهرة 

من الظواهر التي تؤرق المجتمع التونسي شأنه شأن المجتمعات في العالم، فعادة ما تنمو هذه 

الظاهرة في مجتمعات تزعزع استقرارها نتيجة ثورات أو جوائح كجائحة كوفيد 19. ومع تزايد 

الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية وتنامي المخاوف بشأن ضمان الحقوق المكتسبة للمرأة جراّء 

هذه الجائحة، شهدت تونس وكسائر بلدان العالم تنامي منسوب العنف بكلّ أشكاله وخاصة 

منه العنف المنزلي، لذلك كثفت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن جهودها في تفعيل القانون عدد 

58 خاصة خلال فترة الحجر الصحي الشامل، بوضع جملة من الآليات والإجراءات الرامية لمزيد 

حماية النساء وخاصة الزوجات ووقايتهن من تفشي وباء الكوفيد 19.

من  جملة  صياغتها  في  ،أخذت  المرأة  ضدّ  العنف  لمناهضة  جديدة  استراتيجية  وضع  تم  كما 

 الاعتبارات  على غرار تأثيرات جائحة الكوفيد 19 والمستجدات التشريعية والمؤسساتية، وتفعيل 

دور السياسة الجزائية في المجال، وتولي هذه الاستراتيجية الاهتمام اللازم  بمرتكب العنف لتأهيله 

وتحث على استعمال الرقمنة وتكنولوجيا الاتصال لرصد حالات العنف وحسن التعهد بالضحايا. 

لذلك قامت حملة الــــ 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة لسنة 2020 بالأساس على 

الرقمنة وتنظيم الندوات عن بعد وتشجيع الشابات والشباب على الإبداع من خلال مسابقات 

وجوائز خصصت للغرض.
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وإني من خلال هذا التقرير الثالث، أدعو الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال 

 والإعلام على مزيد بذل الجهود من أجل الوصول إلى وضع حلول ملموسة تمكّن من ردم هوة الفوارق بين

مراعية  سياسات  واعتماد  المرأة  وتعزيز تمكين  الاجتماعي  النوع  القائم على  والعنف  الجنسين 

والاستفادة  التنمية 2030  أجندة  أهداف  تنفيذ  إطار  الجنسين في  بين  والمساواة  المرأة  لتمكين 

القصوى من الرقمنة قصد تفعيل هذه السياسات بشكل أفضل.

إيمـان الزهوانـي الهويمـل

وزيـرة المـرأة والأسـرة وكبـار السّن

”



10

المـــرأة ضــدّ  العنـــف  مناهضة  حـــول  الثـالث  السنـــوي  التّقريــر 



المـــرأة ضــدّ  العنـــف  مناهضة  حـــول  الثـالث  السنـــوي  التّقريــر 

11

المـــرأة ضــدّ  العنـــف  مناهضة  حـــول  الثـالث  السنـــوي  التّقريــر 

11

تزامن إعداد التقرير الوطني لسنة 2020 المتعلق بمتابعة مدى تطبيق مقتضيات القانون 

العنف ضدّ المرأة«، مع ما عاشته  الأساسي عدد 58 لسنة 2017 »المتعلقّ بالقضاء على 

الهشة  الفئات  على  وآثارها  وتداعياتها   ،19 كوفيد  جائحة  من  العالم  دول  كسائر  بلادنا 

الوسط  في  منه  وخاصة  العنف  أشكال  لمختلف  عرضة  كن  اللاتي  النساء  منهن  وخاصة 

الأسري،

ويمثل إعداد هذا التقرير تحديا وفرصة للوقوف على مدى تنفيذ الالتزامات المحمولة على 

عاتق كلّ المتدخلين المنصوص عليهم بالفصول من 06 إلى 11 من القانون الأساسي، ومدى 

التقدّم في مناصرة مسار مقاومة العنف ضد المرأة،  ومجابهة كل التهديدات التي تحيط 

بمكتسبات المرأة وبحقوقها الكونية وسبل تجاوز الصعوبات التي اعترضت هذا المسار.

وفي إطار المتابعة،كما نص عليه القانون الأساسي، وتنفيذا لمقتضيات الفصل 12 منه ، »تعد 

الوزارة تقريرا سنويا يتضمن آليات الشراكة والدعم والتنسيق مع مختلف المتدخلين من 

هياكل حكومية منظمات المجتمع المدني والإحصائيات المسجلة حول العنف المسلط على 

النساء، ويرفع التقرير إلى رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة«.

وبيانات  تقارير  من  تمّ تجميعه  ما  بالاعتماد على  السنوي  التقّرير  إعداد هذا  تمّ  وقد 

ومكونات  المعنية  الحكومية  الهياكل  مختلف  قبل  من  الواردة  وإحصائيات  ومعطيات 

المجتمع المدني على المستوى الوطني والجهوي، وقد تضمّن عرضا التي تحول دون تنفيذ 

مقتضيات القانون وتقديم المقترحات العملية تساهم في تجاوز الصعوبات وتسليط الضوء 

على الممارسات الجيدة قصد الاستئناس بها وتأسيسها.

النفاذ في  القانون حيز  ثلاث سنوات من دخول  مرور  بعد  الثالث1،  التقرير  ويعد هذا 

فيفري 2018.

تـمـــهيـــــــد

1. صدر التقرير السنوي الثاني لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في مارس 2021 على موقع الوزارة.
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ويجدر التذكير بأنّ القانون الأساسي الذي أقرتّه الجمهورية التوّنسية في 26 جويلية 2017، 

يتميّز بكونه قائما على المقاربة الحقوقيّة التي تسعى إلى صون الحقوق الإنسانية للمرأة 

وحمايتها من مختلف أشكال التمييز وذلك انسجاما مع التوجهات الأممية في هذا المجال 

واقتداء بالتجارب الناجحة في القوانين المقارنة لعديد البلدان.

وقد أوردت أحكام هذا النص في شكل قانون أساسي وليس عاديا إذ تكمن أهمية القوانين 

الأساسية في علويتها على القوانين العادية، وجاء شاملا فتناول الجوانب المتعلقّة بالوقاية 

والحماية والتعهّد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ وكذلك الجانب الزجري 

لمرتكبي العنف.
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الوقاية  والحماية 
من العنف ضدّ المرأة
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يعمل كافة المتدخلين المنصوص عليهم بالفصول من 06 إلى 12 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 

التدابير الكفيلة بوقاية المرأة من العنف  2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة باتخاذ كل 

ومكافحته.

u المجــال الأمــنــي

باتخاذ   2018 فيفري  في   2017 لسنة   58 عدد  الأساسي  القانون  دخول  منذ  الداخلية  وزارة  التزمت 

الإجراءات والتدابير الكفيلة بتطبيق مقتضياته وواصلت على نفس النسق بل حاولت تطوير الآليات 

والخدمات والبرامج حسب الإمكانيات المتاحة لديها سواءا لفائدة الإطارات الأمنية بالأمن العمومي أو 

بالحرس الوطني، وفي هذا الإطار تمكنت الوزارة من:

- انجاز أدوات توعوية )دليل خدمات، مطويات، خريطة رقمية لمختلف مواقع الفرق المختصة 

في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، فيديو(.

- تنظيم حوالي 27 دورة تكوينية حول الإجراءات المتبعة في قضايا الطفولة والجرائم السيبرانية 

في مجال العنف ضدّ المرأة والطفل والتحقيق في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال وتقنيات 

الاستقبال والانصات، وقد انتفع منها حوالي 400 إطار من الأمنيين والحرس.

ضد  بالعنف  المتعلق  الاساسي  بالقانون  التعريف  حول  تحسيسية  وومضات  حملات  تنظيم   -

المرأة والانذار المبكر حول التطرف العنيف بهدف إبراز دور الأم في حماية عائلتها من التطرف 

والعنف، إضافة إلى ورشات عمل مشتركة مع القطاعات المعنية بتطبيق القانون.

- كما عملت الوزارة على إشراك الرجال في حراك مناهضة العنف ضد النساء وتعزيز المساواة بين 

الجنسين.

u مجــال القـضــاء

تتشارك وزارة العدل مع عديد المنظمات الأممية والدولية هاجس مكافحة العنف ضد المرأة وذلك في 

إطار ما تقتضيه القوانين والمعاهدات الدولية وذلك من خلال وضع وتنفيذ برامج متنوعة مع مكونات 

المنظومة الأممية والمنظمة الدولية بهدف تحسين خدمات التعهد بالنساء ضحايا العنف.

الأمم  الإنسان وصندوق  السامية لحقوق  المفوضية  الشراكة مع كل من  برنامج  ففي إطار استكمال 

المتحدة للسكان والمنظمة الدولية لقانون التنمية الذي انطلق منذ سنة 2018، تمّ إعداد دليل الإحاطة 

بالنساء ضحايا العنف باللغتين العربية والفرنسية، وقد تضمن الدليل إحصائيات ذات علاقة دولية 

ووطنية بمكافحة العنف ضد المرأة مع عرض لأحكام القانون الأساسي عدد 2017/58 مشفوع بشرح 

مستفيض للإضافات الواردة به وتوضيح بخصوص الجرائم الجديدة المستحدثة على ضوئه والإجراءات 
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ومجمل  العنف  ضحايا  بالنساء  الإحاطة  سبل  منه  مهم  جانب  في  الدليل  هذا  ويمس  بها،  الخاصة 

الخدمات المقدمة لهن التي تهدف إلى ضمان تعافيهن الجسدي والنفسي بما يكفل إعادة ادماجهن في 

المجتمع والتعريف بإجراءات تعهد القضاء المدني والجزائي بهذه الفئة اعتمادا على القوانين ذات الصلة.

حوالي  منها  استفاد  مكونين  لتكوين  وتدريبية  تحسيسية  دورات  عدة  تنظيم  تمّ  ثانية  مرحلة  وفي 

الجمهورية، قضاة تحقيق، قضاة أسرة،  الجمهورية ومساعدي وكلاء  القضاة من وكلاء  600 من بين 

قضاة دوائر جناحية وجنائية بمختلف المحاكم الابتدائية والقضاة بمحاكم الاستئناف ومحكمة التعقيب 

وأعضاء النيابة العمومية. 

بحقوقهن  المطالبة  في  ومساعدتهن  العدالة  إلى  النساء  وصول  تسهيل   وبهدف  الإطار  نفس  وفي 

وتكوين  ورشات  إنجاز  تمّ  العنف.  من  الناجيات  النساء  سيما  ولا  الحماية  قرارات  على  وحصولهن 

للمتدخلين القضائيين بما في ذلك القضاة وموظفو المحاكم والإداريون والعدول وأعوان الشرطة بالإضافة 

إلى موظفي السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمحامين وذلك بهدف تنمية القدرات وفتح 

الحوار بشأن السياسات حول التطبيقات القضائية في مجال الحماية الجزائية لضحايا العنف والعقبات 

والصعوبات الرئيسية التي تحول دون وصول الضحايا إلى العدالة. 

ومن ناحية أخرى ساهم مركز الدراسات القانونية والقضائية في مختلف الأنشطة التكوينية إضافة إلى 

نشر مقالات حول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 بمجلة القضاء والتشريع فيما يخص التدابير 

الحمائية للمرأة ضحية العنف والجديد في اختصاص قاضي الأسرة وتقرير تمهيدي حول قرارات حماية 

ضحايا العنف في ضوء القانون عدد 58.

جريمة  مرتكب  تأهيل  بإعادة  المتعلقة  الأساسي  القانون  من   10 الفصل  من  الثانية  بالفقرة  والتزاما 

العنف، عملت الوزارة على وضع وتنفيذ برنامج تحسيسي وتوعوي لفائدة المساجين المودعين بالسجون 

من أجل جرائم الاعتداء بالعنف ضد المرأة من خلال القيام بمحاضرات حول مقاومة العنف ضد المرأة 

وحول وضعية المرأة داخل الأسرة وحول مكتسبات المرأة وحقوقها.

u المجال الصحي

تسعى وزارة الصحة إلى مواصلة عملها لتوفير الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف، وتحسين جودتها، 

وذلك رغم ما تميزت به سنة 2020 من تفشي للمرض التنفسي الحاد المرتبط بفيروس كورونا المستجد 

2019، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية بجائحة كوفيد 19- خلال شهر مارس 2020. 

ويلعب القطاع الصحي دورا أساسيا في حماية النساء من العنف حيث لا يقتصر دوره على العلاج فقط 

بل أيضا المساهمة في الوقاية والاكتشاف المبكر لحالات العنف. كما تسعى وزارة الصحة إلى تكريس 

مع  التشاركي  العمل  العنف وضمان  المرأة ضحية  مع  التعامل  في  والحرفية  المهنية  بالأخلاق  الالتزام 

مختلف المتدخلين لحسن تفيعل الشراكة القطاعية.
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ولكن ورغم الالتزامات المحمولة على الهياكل الصحية بتقديم خدمات لحماية النساء ضحايا العنف، 

إلا أنه خلال سنة 2020، وأمام جائحة كوفيد 19، وخاصة في فترة الحجر الصحي الشامل والموجه، 

أوكلت الهياكل الصحية الأولوية لمرضى الكورونا مما حال دون حصول النساء الضحايا على الخدمات 

الصحية.

الوافدات على  العنف  النساء ضحايا  عدد  احصائية حول  بيانات  توفر  لم  الوزارة  أن  الإشارة  وتجدر 

أو خلال  الموجه  أو  الشامل  الحجر  لفائدتهن، سواء خلال  المتخذة  أو الإجراءات  الصحية  المؤسسات 

الفترات الأخرى، نظرا لعدم توفر الآليات وأدوات تجميع المعطيات في المجال الإحصائي والبحثي حول 

العنف ضد المرأة  والذي يبقى دون المأمول ويعيق عملية تقييم الخدمات وتوفرها وتحديد النقائص 

التي تسمح بتعديل السياسة الصحية لفائدة ضحايا العنف.

u الديوان الوطني للأسرة والعمران  البشري 

الموجه ضد  العنف  من  الوقاية  مجال  في  والاتصال  والتثقيف  الإعلام  تقديم خدمات  الديوان  يتولى 

المرأة، حيث يساهم من خلال مؤسساته وهياكله الجهوية في تقديم الخدمات الطبية والثقيفية لفائدة 

النساء ضحايا العنف وفي تكوين الإطارات الطبية وشبه الطبية.

الجنسي  العنف  بالنساء ضحايا  التعهد  تكوين مكونين في مجال  دورة  الديوان  نظم  الإطار  وفي هذا 

لفائدة 18 من أطباء الاستعجالي واختصاص أمراض نساء. كما تمكن من تنظيم دورات تدريبية على 

مستوى 22 ولاية وانتفع منها 425 من المهنيين الصحيين حول الاستماع والتعهد بالنساء ضحايا العنف.

وساهم مركز الرعاية النفسية ببن عروس في تطوير أداة لتقييم المخاطر بالشراكة مع الهياكل الحكومية 

الخط  وإطارات  السن  وكبار  والأسرة  والمرأة  اجتماعية  وشؤون  وعدل  وصحة  داخلية  قطاعات  من 

الأخضر، وقد تمتّ تجربتها على مستوى الولاية قصد تعديلها وتحسينها. كما تمّ إرفاق الأداة بدليل 

استعمال حتى تسهل عملية تقييم المخاطر التي تحيط بضحية العنف عند استقبالها من قبل مختلف 

دراسة  إعداد  في  الصحي،  المجال  في  والاعتماد  للتقييم  الوطنية  الهيئة  مع  المركز  وانطلق  المتدخلين. 

تقييمية حول جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء ضحايا العنف.

وخلافا لمختلف الهياكل الجهوية للديوان التي شهدت انقطاعا لتقديم الخدمات خلال جائحة كوفيد 

19، واصل المركز تقديم خدماته الاستشارية لفائدة النساء ضحايا العنف خلال هذه الفترة، وساهم في 

مرافقة فريق الخط الأخضر 1899 لتأمين عمله 24/24 و7/7.

u  المجال الاجتماعي

للنهوض الاجتماعي في  العامة  الهيئة  النهوض الاجتماعي والتي تشرف عليها  ساهمت بعض هياكل 

تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 في جانبه المتعلق بالوقاية من العنف المسلط 

على النساء وذلك من خلال ضمان التدريب لفائدة المتدخلين الاجتماعيين وخاصة منهم الأخصائيين 
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مراكز  نظمت  حيث  العنف،  ضحية  بالمرأة  والتعهّد  التدخّل  أدوات  من  تمكينهم  قصد  الاجتماعيين 

الدفاع والإدماج  الاجتماعي أياما تحسيسية حول مقاومة العنف ضدّ المرأة والطفل: مسؤولية الجميع، 

العنف وتجلياته وكيفية معالجته، وانعكاساته وحول الوقاية من العنف المسلط على المرأة والطفل، 

وأهمية  الأسري،  التماسك  على  الحفاظ  في  والتواصل  الحوار  أهمية  وحول  الجنسي،  التحرشّ  وحول 

المطالعة الحرة.

u المجال التربوي

في إطار التوقي من كل أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والفتيان، تمّ   اصدار منشور حول تفعيل 

آلية »الاشعار الوجوبي لمندوب حماية الطفولة« بحالات العنف التي يتعرض لها الاطفال داخل المؤسسة 

التربوية وخارجها وتفعيل مرصد التربية لتطوير آليات الرصد والاستكشاف للظواهر المستجدة بما فيها 

العنف وتحديد أسبابها قصد وضع الصيغ الكفيلة للتقليص منها والتصدي لها.

كما تم في إطار شراكة مع المعهد العربي لحقوق الانسان جرد لكل الكتب والبرامج الرسمية لجميع 

المستويات وتحديد النصوص والوضعيات والسندات والصور التي تكرس أي شكل من اشكال العنف 

او التمييز بين الجنسين أو تكريس الصورة النمطية للمرأة استعدادا لمراجعة البرامج والمناهج والكتب 

المدرسية وفق مقاربة حقوقية شاملة قائمة على النوع الاجتماعي، وتمّ ادراج مفهوم الجندرة في شكل 

السنة 2  ابتدائي ومنهاج  السنة الأولى  التعّلم )كتاب  الكتب المدرسية ووضعيات  عملي على مستوى 

فرنسية ومنهاج السنة 4 و5 و6انقليزية(

وقد نظمت وزارة التربية ندوات ودورات تكوينية لتعزيز قدرات الفاعلين التربويين في المجال وحول 

ومدرسين  وقيّمين  نفسانيين  )أخصائيين  التلميذ  مرافقة  في  المتدخلة  الأطراف  لفائدة  الطفل  حقوق 

ومديري مؤسسات تربوية ومتفقدين ....( وحول تكوين المكونين في مناهضة تشغيل الأطفال.

وفي إطار حملة 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة نظمت الوزارة عدة تظاهرات تحسيسية 

وتوعوية من بينها انشاء تطبيقية إعلامية للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة من ابتكار تلاميذ نادي 

»STOP مدرستي ألوان« بالمدرسة الاعدادية الحرارية، وحملة توعوية تحت شعار »يزي«

u مجال الشباب

يساهم المرصد الوطني للشباب  في الإصغاء إلى الشباب ورصد مشاغله وتطلعاته ومتابعتها من خلال 

تنمية  الاتصال والحوار معه خلال مختلف التظاهرات التي ينظمها من ندوات وتدريب وملتقيات 

والاستشارات  الاستشرافية  والدراسات  البحوث  يجري  كما  العلاقة،  ذات  وتظاهرات  دراسية  وأيام 

الشبابية والقطاعية وعمليات سبر الآراء بهدف تشخيص مشاغل الشباب وحاجياته للاستئناس بها في 

إعداد المخططات التنموية.
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2. نتائج الدراسة التحليلية حول »الشباب في مواجهة العنف«، المرصد الوطني للشباب، 2021

3. نفس المرجع

عمل  برنامج  يعتمد   ،2017 لسنة   58 عدد  الأساسي  القانون  مقتضيات  مع  وتماشيا  الإطار  هذا  وفي 

المرصد على ثلاث محاور تدخل في علاقة مع القانون: الوقاية من جميع أشكال العنف قبل وبعد النزاع 

والأزمات والكوارث الطبيعية وفي ظل خطر الإرهاب، الحد من العنف في صفوف الشباب من خلال 

دعم البحث العلمي وتعزيز مشاركة النساء والفتيات في الحياة السياسية وفي إدارة الشأن العام وفي 

صنع القرار من أجل نبذ العنف والحفاظ على السلام. 

وللغرض تمّ إعداد برامج وأنشطة ثقافية وشبابية تكرس قيم الاختلاف والتسامح وقبول الآخر وحقوق 

الإنسان بمفهومها الكوني، حيث تم إحداث نوادي السلام بهدف ترسيخ قيم المواطنة والسلم والتسامح 

سيدي  القيروان،  سوسة،  زغوان،  اريانة،  )تونس،  ولاية   15 بـ  الشباب  لدى  العنف  ونبذ  والتضامن 

بوزيد، قفصة، قابس، مدنين، القصرين، سليانة، باجة، جندوبة الكاف وبنزرت(، والتي بدورها أمنت 

تنظيم دورات تدريبية لفائدة ممثلين عن عدد من الجمعيات والمنظمات الشبابية، وأنشطة ميدانية 

تحسيسية وتوعوية وزيارات ميدانية وورشات عمل.

العنف«،  مواجهة  في  »الشباب  بعنوان  دراسة  إنجاز  من  المرصد  تمكن  فقد  البحثي  الجانب  في  أما 

والتي أكدت أن »حالة العنف في أوساط الشباب تشهد توسعا مهما بلغ مستويات عالية تعكس غالبا 

حالة العنف المستشري في مختلف الدوائر التربوية والإعلامية والرياضية وحتى السياسية«2، وأن جل 

السياسات المعتمدة لم تمكن من الاستجابة لأولويات وحاجيات الشباب مما أدى إلى استفحال التباين 

السياسات  استجابة  ومحدودية  و ضعف  ناحية،  من  وحقوقهم  وتطلعاتهم  قدراتهم  بين  والتضارب 

المعتمدة والخدمات المتوفرة والموجهة لهذا الجيل من ناحية أخرى. ويمكن لهذا التباين أن يكون من 

أبرز الأسباب لانتشار الشعور بالحيف والظلم بين الشباب وما يرافقه من غضب واحتقان يتحول لدى 
البعض منهم إلى عنف.3

u الشؤون الدينية

انخرطت وزارة الشؤون الدينية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال مناهضة كل أشكال التمييز 

النساء  المسلط على  العنف  أشكال  والوقاية من كل  الكراهية،  التحريض على  ونبذ خطاب  والعنف 

سواء عن طريق الاتصال المباشر أو عبر تقنيات التواصل عن بعد، وذلك من خلال تنظيم العديد من 

الأنشطة التوعوية، والحصص الإذاعية حول واجب حسن معاملة الزوجة والأبناء في الإسلام ومكانة 

المرأة في الإسلام  وتقديم دروس حول تكريم الإسلام للمرأة والرفّع من مكانتها وحسن تربية الأبناء.

كما عملت الوزارة على تنظيم ندوات حول العنف الموجه ضد النساء زمن كورونا: الظاهرة ومعالجتها 

في الإسلام، المرأة ضمن سياق الرؤية الإسلامية، و«أهمية الخطاب الديني في تحصين الأسرة من الإدمان«، 
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وتقديم محاضرات وكتابة مقالات وكتب حول نفس المواضيع السابقة وحول دور المرأة داخل الأسرة 

في مقاومة التطرفّ والإرهاب وأهمية القيم الإسلامية في تحقيق التوازن الأسري وحول دور المرأة في 

مواجهة الإرهاب الفكري زمن الاستعمار، وحول محورية دور المرأة في التصدّي للإرهاب.

وبهدف التوقي من العنف المسلط على الإطارات الدينية ، انخرطت وزارة الشؤون الدينية في تعزيز 

التحريض على  التمييز والعنف ونبذ خطاب  وحماية حقوق الإنسان من خلال مناهضة كل أشكال 

الكراهية، ومن ذلك وجب إحداث وحدة لرصد ومتابعة التهديدات والاعتداءات الموجهة ضدّ الإطارات 

الدينية بما في ذلك الإطارات النسائية )الواعظات – المؤدّبات - المدرسّات في المساجد(، بالإضافة إلى 

وضع خط أخضر- للتبليغ. وتجدر الإشارة إلى أنهّ خلال التقرير الأوّل للوحدة )سبتمبر- نوفمبر2020( 

لم تتلق أي إشعار لعنف مسلط على العنصر النسائي من الإطارات الدينية، في حين سجّلت الوحدة في 

تقرير الثلاثي الثاني )بداية من01 ديسمبر 2020 إلى غاية فيفري 2021( إشعارا وحيدا لمؤدّبة تعرضّت 

للعنف.

هذا وتتخذ الوزارة التدابير والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لوضع حد للانتهاكات ضدّ الإطارات 

الدّينية والعمل على تفادي تكرارها وتسلطّ الضوء في تقاريرها على العنف المسلطّ ضدّ النساء. 

u الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

إلى  من خلالها  تسعى  استراتيجية  إطار  في  والبصري  السمعي  للاتصال  المستقلة  العليا  الهيئة  تعمل 

تعديل المشهد الإعلامي السمعي والبصري بما يكرسّ مبادئ حقوق الإنسان ولأحكام التشريع الوطني. 

ويعتبر محور النوع الاجتماعي من المشاغل الرئيسية الذي كرست له الهيئة إمكانياتها وعملت فيه 

إلى تحقيق تجانس صورة المرأة التونسية في الإعلام مع مكتسباتها المضمنة في النصوص القانونية وذلك 

من خلال عديد الآليات.

وحيث ينص المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي 

أن حرية  الخامس على  السمعي والبصري في فصله  والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال 

كرامة  واحترام  المساواة  بينها  من  المبادئ  من  جملة  أساس  على  تمارس  والبصري  السمعي  الاتصال 

الانسان.

وقد حرصت الهيئة عند وضع  كراسات الشروط المتعلقة بإحداث واستغلال القنوات الإذاعية والتلفزية 

المرأة وعلى تكريس مبدأ المساواة وتقديم  التناول الإعلامي لقضايا  الخاصة والجمعياتية على تأطير 

صورة متوازنة لكل من الجنسين في الإعلام وضمان حضور المرأة في البرامج التلفزية والإذاعية والتعامل 

معها على أساس كفاءاتها واختصاصاتها في الحوار بعيدا عن كل أشكال التناول النمطي.

وباعتبار أن ممارسة التمييز والعنف ضد المرأة له تأثير سلبي وخطير على نفسيتها وعلى دورها في 

ومسيري  البرامج  ومنتجي  الصحفيين  تحسيس  نشاطها على  انطلاق  منذ  الهيئة  ركزت  فقد  المجتمع 
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القنوات على ضرورة مراعاة المسؤولية الاجتماعية للإعلام في مجال تكريس حقوق المرأة وتغيير السلوك 

الاجتماعي السلبي تجاهها ومرافقتهم لتحسن الأداء المهني وتشجيع اعتماد أشكال التعديل الذاتي.

وفي هذا الإطار نظمت الهيئة عديد الأنشطة بين الندوات وورشات العمل والدورات التدريبية لفائدة 

للتناول  والمهنية  والأخلاقية  الأساسية  المبادئ  حول:  القنوات  ومسيري  البرامج  ومنتجي  الصحفيين 

الإعلامي لمختلف قضايا المرأة من تمييز وعنف وتنميط لصورتها،  وحول النوع الاجتماعي والمعالجة 

الإعلامية لهاته القضايا. هذا وقد تمكنت الهيئة من نشر تقرير حول حضور المرأة في القنوات الاذاعية 

والتلفزية العمومية والخاصة لرصد المساحة الزمنية المخصصة للرجال والنساء ومدى اسهام المرأة في 

إثراء النقاش وأصدرت دراسة عن صورة النساء في الإنتاجات الدرامية التلفزيونية التونسية تهدف إلى 

قياس مدى تجانس صورة المرأة التونسية في الإعلام مع مكتسباتها القانونية وتسليط الضوء على الصور 

النمطية وتوعية المتدخلين في الإنتاج الدرامي بدور الفن والإعلام في نشر القيم الاخلاقية والانسانية، 

إضافة إلى إعداد وثيقة مرجعية حول التعاطي الإعلامي مع قضايا المرأة تهدف إلى :

-تكريس ثقافة والممارسة الاعلامية التي تعتمد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان واحترام كرامة 

المرأة ومناهضة كل أشكال التمييز والإقصاء،

مختلف  في  المرأة  بصورة  والارتقاء  الإعلام  في  الاجتماعي  النوع  مقاربة  إدماج  اتجاه  في  -الدفع 

وسائل الإعلام،

-تعزيز احترام المجتمع لحقوق النساء وحرياتهن الأساسية،

-تعزيز شعور النساء وكرامتهن وتقدير ذواتهن وتعزيز استقلاليتهن،

-ضمان حق النساء في التعبير والدفاع عن قضاياهن ومعالجتها بموضوعية ومهنية،

-تشريك المرأة في مناقشة قضايا الشأن العام وفي صنع القرار،

-تعزيز حضور النساء ذوات الاعاقة في وسائل الإعلام والاتصال وفي الفضاء العمومي،

-تنمية الطاقات الكامنة لدى النساء،

كما تمارس الهيئة رقابة المضامين الاعلامية من خلال الرصد اليومي للبرامج التي يتم بثها على القنوات 

الإعلامية السمعية والبصرية وتتعهّد من تلقاء نفسها أو بناءا على شكاية واردة عليها بكل ما من شأنه 

أن يمثل مخالفة للمبادئ العامة لحرية التعبير والإعلام وفق التشريع الجاري به العمل.

u المرأة والأسرة وكبار السن

واصلت الوزارة العمل على نشر ثقافة اللاعّنف ونبذ كل أشكال التطرف وخطاب الكراهية والتفرقة 

بين المواطنات والمواطنين والقطع مع التمييز بينهم من خلال تأمين حوالي 37 دورة تدريبية استفاد 

منها أكثر من 570 من الإطارات الجهوية والخط الأخضر والمهنيات بمراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف 
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تراوحت بين 26 دورة حضورية و11 دورة عن بعد وذلك حول مختلف المواضيع المتعلقة بالعنف 

المبني على النوع الاجتماعي وتطبيق القانون الأساسي عدد 58 والتعهد بالنساء ضحايا العنف.

وتفاعلا مع جائحة كوفيد 19 أنجزت الوزارة دعائم اتصالية وفيديوهات تبين ارتفاع منسوب العنف 

الضحايا،  لفائدة  المتاحة  الخدمات  الشامل ومختلف  الصحي  الحجر  فترة  النساء خلال  المسلط على 

وحول خدمات الخط الأخضر 1899 لاستقبال وتوجيه النساء ضحايا العنف.

وفي نفس السياق عملت الوزارة على تنظيم حملة تحسيسية »أحنا معاك ...ماكش وحدك« من خلال 

وضع منصة تفاعلية الكترونية تضم خدمات الخط الأخضر 1809 للإحاطة النفسانية بالأسر والأطفال 

خلال الحجر الصحي، وحصص وبرامج تلفزية وإذاعية تبثّ بصفة يومية بهدف تقديم نصائح عملية  

واستشارات  نفسية  لمساعدة الأولياء والأطفال  على تجاوز الإشكاليات الناجمة عن الوضع الاستثنائي 

التي تعيشه الأسر والمجتمع.

وبمناسبة حملة الـ 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة التي دأبت وزارة المرأة والأسرة وكبار 

المرأة مسؤوليتنا  العنف ضد  الوزارة سنة 2020 شعار »مقاومة  اعتمدت  السن على الانخراط فيها، 

الكل«، أرادت من خلاله التأكيد على المسؤولية المشتركة لكل الأطراف في مقاومة العنف ضد المرأة 

وأهمية تظافر الجهود من أجل مزيد دعم الوعي بحقوقها ومناهضة كافة أشكال العنف القائم على 

بالأساس على  ارتكزت  الفترة  المختلفة طيلة هذه  الأنشطة  تنظيم جملة من  وتمّ  الاجتماعي،  النوع 

وتشجيع  العمل  فضاء  في  والعنف  والاقتصادي  السياسي  العنف  حول  الافتراضية  والندوات  الرقمنة 

الشابات والشباب على الإبداع من خلال تنظيم مسابقات للتوعية والتحسيس بالعنف المسلطّ على 

النساء، وتوزيع جوائز للفائزين بالمسابقة الرقمية »هاكاثون« المتعلقّة بالرقمنة لمناهضة العنف ضد 

المرأة و واستهدفت المواهب الشابة في التطوير والتصميم وتطوير الأعمال والمسابقة الخاصة بالفن في 

خدمة المساواة في اختصاصات الفوتوغرافيا والفيديو والتصميم بمشاركة المنظمات الدولية4.

كما تمّ بالتعاون مع مجلس أوروبا إطلاق كتيبّ لحقوق النساء ضحايا العنف تحت عنوان »مانيش 

وحدي«5، للتأكيد على أنّ المرأة ليست وحدها في مناهضة العنف المسلطّ عليها.

يهدف هذا الكتيّب إلى »تعريف المرأة ضحيّة العنف بحقوقها المضمونة قانونيّا وإرشادها إلى كيفيّة 

الحصول على الخدمات الصحيّة والنفسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة والقضائيّة التي توفرّها هياكل الدّولة 

ومكوّنات المجتمع من أجل مساعدتها وحمايتها وضمان أمنها وسلامتها الجسديةّ والمعنوية«6. 

4. مشاركة سفير الاتحاد الأوروبي بتونس وممثلة منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بتونس وليبيا وممثلة مكتب 

برنامج الغذاء العالمي بتونس والمغرب وبرنامج الأمم المتحدة للسكان بتونس وجمعية فايس. 

5. بالشراكة مع مجلس أوروبا.

6. كتيّب مانيش وحدي... حقوق النساء ضحايا العنف.
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u المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

يذكر أنّ المرصد الوطني لمقاومة العنف جاء تنفيذا لمقتضيات الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 

58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 

.2020

وعلى إثر تركيز مجلسه العلمي خلال شهر أوت 2020، عمل المرصد على تنظيم ندوات افتراضية حول 

العديد من المسائل ذات العلاقة على غرار »العنف السياسي ضد المرأة«، بهدف تسليط الضوء على 

ظاهرة العنف السياسي والتباحث من أجل الوصول إلى حلول عملية لمقاومته ومنع تفشيه، إلى جانب 

التعريف بالقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة )القانون 58 لسنة 2017( لاسيما 

فصله 18 المتعلق بالعنف السياسي، إضافة إلى الإطار القانوني المنظم لمراكز التعهد بالنساء والأطفال 

ضحايا والإصلاحات الضرورية من أجل التطبيق الجيد للقانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق 

بالقضاء على العنف ضد المرأة

وفي إطار حملة الـ 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة، انتظم لقاء خصّص لعرض آليات 

استعراض لمهام  المرأة والمتابعة والتقييم، وتمّ من خلاله  العنف ضد  الوطني لمناهضة  المرصد  عمل 

المرصد التي تكمن أبرزها في تجميع المعطيات حول حالات العنف المسلط على المرأة ورصد ظاهرة 

العنف ضدها ومتابعة تنفيذ التشريعات والسياسات وتقييم نجاعتها وفاعليتها في القضاء على العنف 

ضد المرأة ونشر تقارير في الغرض مع اقتراح الاصلاحات المستوجبة، إلى جانب التعاون والتنسيق مع 

الهياكل العمومية المعنية بمتابعة ومراقبة  منظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية وغيرها من 

احترام حقوق الإنسان لتعزيز وتطوير منظومة الحقوق والحريات.

كما تمكن من تنظيم 4 دورات تكوينية حول إعمال أحكام القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 لتحسين 

جودة التكييف القانوني لإرشاد وتوجيه النساء ضحايا العنف وحول إدارة المكتبات التي تحتوي على 

الإلكترونية  المنصة  في  التصرف  وحول  الاجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  المتعلقة  الموارد  جميع 

المرأة وتكوين حول  بالعنف ضدّ  المصادر ذات علاقة  المتضمنة لكل  المكتبة  المتعلقة بكيفية تنظيم 

توظيف البيانات.

u مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة )الكريديف(

تتمثل مساهمة الكريديف في تطوير الإنتاج العلمي حول المرأة التونسية من خلال إنجاز البحوث 

والدراسات وتركيز آلية مرصد النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص كما يعمل على إبراز أهمية مختلف 

المفاهيم والمنهجيات المقاربات العلمية المعتمدة في البحوث والدراسات.

في الجانب البحثي، تمكن الكريديف من انجاز دراسة حول »العنف المسلط على المراهقات والاستجابة 

لحاجياتهن من حيث الخدمات« وحول »العنف المسلط على النساء في الفضاء الرقمي«. وبناءا على 
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نتائج الدراستين أنجز حملتين، تمحورت الأولى لتجرم العنف الرقمي تحت شعار #حتى_هوني_يتحاسب 

باعتماد وسائل التواصل الاجتماعي، وجمعت الثانية البحث بالإبداع الفني السينمائي في تجربة رائدة 

تميزت بالتزام نخبة من الفنانين/ات التونسيين/ات لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات من 

خلال انتاج الشريط القصير »بسكلات« من اخراج هيكل بن يوسف.

كما أمن الكريديف دورات تكوينية لفائدة إطارات وزارة الداخلية حول التعهد بالنساء ضحايا العنف، 

وأخرى لفائدة أعضاء المجالس البلدية في ولاية سليانة حول »العنف السياسي وأعضاء المجالس البلدية 

السياسي«  العنف  وأشكال  الاجتماعي  النوع  على  القائم  »العنف  مجالات  لمناقشة  القرار«،  وصنع 

و»العنف السياسي وسيلة لتعزيز وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار« و »الأمن الرقمي وسيلة لمنع 

العنف السياسي في الفضاء الرقمي« .

 ومن جهة أخرى واصل تفعيل الإستراتيجية الوطنية لإنتاج المؤشرات الإحصائية حول العنف المبني 

على النوع الاجتماعي من خلال تطوير المؤشرات المنتجة بناءا على الوثائق الإدارية لتصل من 24 إلى 

38 مؤشرا. 

u مكتب مندوب حماية الطفولة

التواصل  على صفحة   20-20 عنوان  تحت  الطفل  حقوق  ثقافة  لنشر  تحسيسية  ومضات  إنجاز  تمّ 

الاجتماعي لمندوب حماية الطفولة قصد توعية كافة المواطنين والأطفال بأهمية دور مندوب حماية 

وومضة تحسيسية للوقاية من العنف المسلط على الأطفال وواجب الاشعار. 

u الإدارة العامة للطفولة

تعتبر مراجعة المنظومة القانونية وإرساء آليات الحماية المندمجة للأطفال دون تمييز وعلى أساس تكافؤ 

العنف والاستغلال بمختلف جهات الجمهورية  الفرص والإنصاف للأطفال وحمايتهم من كل أشكال 

من أهم الإجراءات لتطوير قطاع الطفولة  وذلك تماشيا واحتراما لاتفاقية حقوق الطفل وللمعاهدات 

الدولية في المجال.

 2020 نوفمبر   20 بتاريخ  الحكومة  رئاسة  أعلنت  التدخل،  نجاعة  وضمان  القطاع  حوكمة  وبهدف 

الإعلان عن إحداث المجلس الأعلى لتنمية الطفولة وبهدف تغيير الممارسات والمفاهيم لدى الأولياء 

وتعزيز قدراتهم في المجال وانطلقت الوزارة خلال سنة 2020 في تنفيذ مكونات الاستراتيجية متعددة 

القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة خاصة في الجانب المتعلق بالأسرة والتربية الوالدية من خلال برنامج 

»الوالدية الايجابية« وذلك بتشريكهم وتوعيتهم بأهمية تطوير أساليب التربية الوالدية قصد إعداد 

العنف  نبذ  وتربيتهم على  والمعرفة  الذكاء  قدراتهم في  وتنمية  مبكرة  منذ سن  للناشئة لاسيما  جيد 

والكراهية. 
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ومن ناحية أخرى عملت الإدارة العامة للطفولة على تنظيم حملة توعوية لحماية الأطفال من العنف 

العنف على الانترنت«، تهدف إلى دعم وقاية  »نتعاونو باش نقضيو على  على الانترنت تحت شعار 

الأطفال والمراهقين من مخاطر استعمال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص، من خلال 

للتعريف بمختلف  والأولياء،  للأطفال  تحتوي على رسائل موجهة  تثقيفية  توعوية ومحامل  ومضات 

أنواع العنف الرقمي، إضافة إلى تركيز الراديو واب بمختلف مؤسسات الطفولة لوقاية الأطفال واليافعين 

من السلوكات المحفوفة بالمخاطر وخاصة تلك المتعلقة بالاستقطاب والتطرف العنيف وذلك عبر نشر 

الأفكار والرسائل الإيجابية وثقافة اللاعّنف بينهم.   

 الحملات واللقاءات التحسيسية والتوعوية على المستوى الجهوي

• ولايـة تونــس

الجهوية للطب المدرسي  الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس بالشراكة مع الإدارة  أمنت المندوبية 

أياما تحسيسية حول القانون 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك لفائدة الطلبة والأساتذة 

بمركز التكوين بالعمران وبالمدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية مع تطبيق البرتوكول الصحي.

• ولايـة أريانــة

القانون 58 طلاب  الوطنية للسجون والإصلاح حول  المدرسة  لفائدة طلاب  تنظيم يوم تحسيسي  تمّ 

المدرسة الوطنية للسجون والإصلاح ببرج الطويل، كما تمّ وبمناسبة حملة 16 اليوم من النشاط لمناهضة 

الحملة  .....( حاملة لشعار  بالونات  اتصالية )كمامات،  المرأة لسنة 2020، اعداد دعائم  العنف ضد 

الجهوية  المندوبية  فضاء  وتزويق  الجهوي  المستوى  على  الحكومية  المؤسسات  بعض  على  وتوزيعها 

لشؤون المرأة والأسرة.

• ولايـة باجــة

نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بالتعاون مع مركز الإرشاد والتوجيه الأسري أياما تحسيسية 

حول حقوق المرأة وواجباتها وحول مقتضيات القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء 

التعامل داخل  انطلاقا من  الحد منه  أسبابه وكيفية  المدرسي:  العنف  المرأة، وحول  العنف ضد  على 

الأسرة، وحول التربية الوالدية، واستفاد حوالي 60 مشاركة ومشارك من هذه الأنشطة. 

• ولايـة تطاويــن

نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة 8 حملات تحسيسية وتوعوية للنساء حول القانون 

الشامل عدد 58 لسنة 2017.

 • ولايـة سليانــة

 بمناسبة حملة الــ 16 يوم من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمت المندوبية الجهوية لشؤون 

وقد  لسنة 2017  بالقانون عدد 58  التعريف  العامة حول  الأماكن  تحسيسية في  أيام  والأسرة  المرأة 

استفاد حوالي 623 مشارك وتمّ تعميم هذه الأنشطة عبر المواقع الاجتماعية.
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• ولايـة المنستيـر

نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة 7 تظاهرات بين أنشطة توعوية وتحسيسية ولقاءات لتبادل 
المرأة،  العنف ضد  بالقضاء على  المتعلق  القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017  الخبرات، وذلك حول 
أهداف  الجائحة، وحول  لهذه  السلبية  الآثار  تجنب  الأسرة وسبل  كوفيد 19 على  انعكاسات  وحول 
التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي أوليات تونس بعد جائحة الكوفيد 19، وحول ترسيخ 
الممارسات الجيدة والمعادية للعنف على ضوء القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء 
على العنف ضد المرأة وحول تقنيات الاستماع والإصغاء المباشر أو الغير المباشر للمرأة ضحية العنف 
 500 حوالي  استفاد  وقد  المجال،  في  الناشطة  والجمعيات  الجهوية  المؤسسات  مع  بالشراكة  الجنسي 
الشريكة  الحكومية  الهياكل  من  الجهويين  والمتدخلين  والأساتذة  والتلاميذ  الطلبة  من  المشاركين  من 

والجمعيات العاملة في المجال. 

وقد كانت هذه الأنشطة مناسبة لتقديم التجارب وتبادل الخبرات.

كما تمّ تكريم أكثر من 40 امرأة على المستوى الجهوي لمساهمتهم ومعاضدتهم مجهودات الدولة.

• ولايـة صفاقـس

نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة ندوات جهوية حول تثمين دور الهياكل العمومية والمجتمع 
المدني الناشطة خلال فترة الحجر الصحي لفائدة المرأة التونسية وحول القانون الشامل عدد 58 لسنة 
الإطارات  الأنشطة  هذه  من  استفاد  وقد  المهاجرات  منهم  وخاصة  بالأشخاص  الإتجار  وحول   2017
الجهوية المتدخلة في الشأن وأولياء أطفال مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي وسجينات السجن المدني 

بصفاقس. كما شاركت المندوبية الجهوية في تأثيث حصص توعوية بإذاعة صفاقس.

• ولايـة قبلـي

نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة 6 حملات تحسيسية حول التعريف بالقانون الأساسي عدد 
المرأة ضحية  والاجتماعي وحول حق  الرقمي  التواصل  العنف من خلال  ومناهضة  لسنة 2017   58
كيفية  الطبي في  والشبه  الطبي  الإطار  قدرات  إلى دعم  إضافة  الصحية  للخدمات  الولوج  العنف في 
التعامل مع النساء ضحايا العنف، ودعم قدرات الشباب حول التعاطي مع العنف وتفعيل ومناصرة 
بهذه  انتفعت  وقد  بالجهة  المدني  المجتمع  مكونات  مع  بالشراكة  وذلك   58 عدد  الاساسي  القانون 

الأنشطة حوالي 400 مشارك.

• ولايـة بنـزرت

نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة ورشات تحسيسية حول التعريف بالقانون الأساسي عدد 58 
لسنة 2017، المرجعية والمفاهيم الأساسية حوله وحول آليات الحماية والتعهد، وقد استفاد حوالي 200 

من النساء والتلاميذ من مختلف هذه الأنشطة.

وبمناسبة حملة 16 يوم من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة، تمّ تنظيم حملة رقمية على الصفحات 

الرسمية للهياكل الجهوية. 

كما تم إنتاج دعائم اتصالية ونشرها على مستوى المنشآت التجارية الكبرى. 
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• ولايـة نابـل

الأساسي عدد  القانون  إعلامية حول مقتضيات  إعلامية وتحسيسية وتوعوية وحصص  أيام  انجاز  تم 

58 لمناهضة العنف ضد المرأة والإجراءات المتخذة خلال فترة الحجر الصحي العام للتصدي  لفيروس 

الهياكل  مختلف  مع  بالشراكة  وذلك  المرأة،  ضد  العنف  ومناهضة  الإقتصادي  والتمكين   ،19 كورونا 

المختلفة  المشاريع  صاحبات  الأنشطة  استهدفت  وقد  بالجهة،  المدني  المجتمع  ومكونات  الحكومية 

ومديري مؤسسات الطفولة وبعض أولياء أطفال هاته المؤسسات.

كما تمّ إنجاز وتوزيع دعائم اتصالية حول مختلف الخدمات والهياكل لفائدة المرأة ضحية العنف في 

ظل جائحة كورونا وتسهيل ولوج النساء إلى الخدمات المتوفرة إضافة إلى نشر كل هذه الدعائم على 

وسائل التواصل الاجتماعي.

• ولايـة الكــاف

نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة ملتقى جهوي حول »الولوج إلى العدالة« والقضاء على العنف 

ضد المرأة بالشراكة مع الشبكة الأرومتوسطية للحقوق وجمعية المرأة والمواطنة ويوم توعوي بالمركز 

القطاعي الفلاحي للتكوين المهني للتعريف بأنواع العنف وكيفية التصدي له، كما تمّ تأثيث حصص 

إذاعية للتعريف بالقانون 2017/58 .

• ولايـة القصريــن

نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة 03 حلقات تكوين حول القانون عدد 58 وآليات التفعيل 

في ظل جائحة كورونا، وحول تنامي ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل في فترة الحجر الصحي: الأسباب 

والتداعيات. 

ببلديات  الفرص  وتكافؤ  المساواة  لجان  ورئيسات  والأسرة  المرأة  شؤون  لجان  رئيسات  مع  بالشراكة 

القصرين والجمعيات الفاعلة في مجال المرأة وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية.

كما تمّ انجاز لوحات كاريكاتورية تعرفّ وتبسط ما جاء بالقانون عدد 58 وتأثيث 05 قاعات  بالبلديات 

والمندوبية الجهوية  بهذه الانتاجات الابداعية، إضافة إلى عرض فيلم »صفر عنف« ومناقشته مع أولياء 

الأطفال محضوني مركب الطفولة بفريانة والمركز المندمج للشباب والطفولة، ومنخرطات مجمع العيون 

العنف المسلط  النمطية للمرأة ومجابهة ظاهرة  الفلاحية وتوعيتهم بضرورة تفادي الصورة  للتنمية 

عليها.

• ولايــة قفصــة

للمرأة والأسرة 11 حملة تحسيسية بمختلف معتمديات ولاية قفصة تم  الجهوية  المندوبية  نظمت 

العنف  بالقانون 58 لمناهضة  المرأة والتعريف  العنف والتمييز ضد  التعريف بجميع أشكال  خلالها 

القانونية  الحماية  وآليات  الإجراءات  مختلف  وتوضيح  القانونية  المفاهيم  لتبسيط  وذلك  المرأة  ضد 

التي تسهل نفاذ الضحية إلى العدالة، وشرح المقاربة المعتمدة لهذا القانون والتطرق إلى الإستراتيجية 

الوطنية التشاركية التي قامت بها وزارة المرأة، واستفادت 249 امرأة بهذه الأنشطة.
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• ولايـة تـوزر

نظمت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بالشراكة مع الجمعيات الناشطة في المجال والهياكل الحكومية 

ذات الصلة 4 حملات تحسيسية استفاد منها 80 مشارك ومشاركة إضافة إلى دورتين تدريبيتين حول 

التعريف بالقانون 58 لمناهضة العنف ضد المرأة لفائدة 30 امرأة.

• ولايـة قـابـس

قدّمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة عدة مداخلات حول الجانب الوقائي في القانون الأساسي 

عدد58 وحول آليات الحماية في القانون الأساسي عدد58 لمقاومة العنف ضد المرأة والتعريف بالقانون 

عدد61 للاتجار بالأشخاص وذلك لفائدة اللاجئين من سوريا. وعرض ومناقشة شريطين قصيرين حول 

»أشكال العنف المسلط على النساء وتأثيره النفسي والاجتماعي على ضحية العنف« و»الأقليات العرقية 

والتمييز العنصري« لفائدة 60شاب وشابة.

• ولايـة زغــوان

نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ندوة جهوية حول العنف المسلط على المرأة والفتيات 

الجانب الخفي من جائحة كورونا وقد استفاد منها 140 امرأة. وخلال حملة الـ 16 يوم من النشاط 

عبر  الكترونية  وتثقيفية، وحملة  وتحسيسية  توعوية  ومضات  إنجاز  تمّ  المرأة،  العنف ضد  لمناهضة 

بالنساء ضحايا  التعهّد  مجال  في  الصحّة  إطارات  لفائدة  تكوينية  وأيام  بالمندوبية،  الخاصة  الصفحة 

العنف. 

• ولايـة منـوبــة

نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة أنشطة تحسيسية وتوعوية وتدريبية حول مناهضة 

العنف ضد المرأة والطفل وحول سبل التوقي من فيروس كرونا  لفائدة الإطارات العاملة بمؤسسات 

الطفولة وأيضا موجهة للمواطنين على الميدان )السوق البلدي(، إضافة إلى ندوة جهوية بعنوان »سنتان 

بعد صدور القانون عدد58 لمناهضة العنف ضد المرأة« بالشراكة مع لجنة المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص 

ببلدية دوار هيشر وبمشاركة 50 شخصا.

• ولايـة المهـديـة

نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة 8 أنشطة محلية بين الندوات والحملات التحسيسية 

واللقاءات الميدانية مع الأسر وفي المؤسسات التربوية والصحية والشبابية، حيث تنوعت المواضيع بين 

ترسيخ الحوكمة الرشيدة والقانون الأساسي عدد 58 والعنف في وسائل التواصل الاجتماعي والعنف 

الاقتصادي والحيطة الاجتماعية.

دعائم  المندوبية  أعدت  المرأة،  ضد  العنف  لمقاومة  النشاط  من  يوما   16 الدولية  الحملة  وبمناسبة 

اتصالية تحمل  شارة »لا للعنف ضد المرأة« وتوزيعها على شباب الجهة إضافة إلى حملات عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي وبمشاركة إعلاميات ومستشارات بلدية ونائبات الشعب. 
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وأثثت المندوبية في مناسبات متعددة مساحات إذاعية ضمن البرنامج الإذاعي »كلمة مرا« وعبر الواب، 

للتعريف بمحتوى القانون عدد 58 لسنة 2017. 

• ولايـة جنـدوبـة

نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة 11 حملة تحسيسية للتعريف بالقانون عدد 58 لسنة 
2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وحول الارشاد القانوني والتعهد النفسي للنساء ضحايا العنف 
مع التعريف بالرقم الاخضر للتبليغ عن حالات العنف وبالفرق المختصة لمناهضة العنف ضد المرأة 
العنف  للتبليغ عن حالات  المرأة  بها  تتصل  ان  التي يمكن  والمؤسسات  والهياكل  بجندوبة  والأطفال 
الطفولة والمراكز  الطبيعي بمركبات  الوسط  امهات اطفال  لفائدة  المسلط عليها وعلى اطفالها وذلك 
وقد  المجال  في  الناشطة  والجمعيات  الحكومية  المؤسسات  مع  بالشراكة  المجاورة  والاحياء  المندمجة 

استفادت 650 امرأة بهذه الأنشطة.

• ولايـة سيـدي بـوزيـد

نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة أيام دراسية حول القانون الأساسي لمناهضة العنف 
ضد المرأة » وحول »الاغتصاب ... انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وحول موضوع »كيف نحمي المرأة 
والصحية  النفسية  الضغوط  »تبعات  وحول  الصحي«  الحجر  فترة  خلال  عليها  المسلط  العنف  من 
والاقتصادية التي تعيشها المرأة أثناء الحجر الصحي«. كما نظمت أيام تحسيسية حول مخاطر وأثار 
العنف المسلط على المرأة وكيفية التصدي له« وحول جائحة كوفيد 19 والإجراءات الصحية للتوقي 
منها وحول القانون الأساسي عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة. وحول المرأة وجائحة الكورونا وحول 
مخاطر وأثار العنف المسلط على المرأة وطرق التصدي له وحول »مخاطر العنف وانعكاساته السلبية 

على تماسك الأسرة وحول »العنف المسلط على المرأة ... الجانب الخفي من جائحة الكورونا.

العنف...  »نغلبو  شعار:  تحت  الأسبوعية  بالسوق  مفتوح  يوم  المندوبية  نظمت  السياق  نفس  وفي 
وبالقانون« ومائدة مستديرة : »المرأة بين مطرقة الحجر الصحي وسندان العنف الأسري... فإلى أين 
منه« وقد  والحد  العنف الأسري  الجمعياتي في مواجهة  للعمل  ندوة جهوية حول »أي دور  المفر؟« 

استفاد من هذه الأيام والندوات 600 شخص.

• ولايـة القيـروان

بالقانون  التعريف  وتوعوية حول  تحسيسية  أيام  والأسرة   المرأة  بشؤون  الجهوية  المندوبية  نظمت 
الأساسي عـ58ــدد لمقاومة العنف ضد المراة وحول التعريف بالمسار القانوني للتقاضي لفائدة المراة 

ضحية العنف وقد تمّ توجيه البرامج لفائدة 150 امرأة في الوسط الريفي.

• ولايـة سـوسـة

نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة أنشطة توعوية وتحسيسية للتعريف بالقانون الأساسي 
المرأة  على  والاجتماعي  والصحي  النفسي  الجانب  على  العنف  تأثيرات  وحول   2017 لسنة   58 عدد 
والطفل بمصنع الكوابل وحول مخاطر العنف على الاستقرار الاسري وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر 

والهياكل الحكومية ذات الصلة واستفاد 368 مشارك.
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الجمعيات

تمّ الاقتصار في هذا الجزء من التقرير على عرض إنجازات التقارير لبعض الجمعيات التي استجابت 

لطلب الوزارة في ما يتعلق بتقديم معطيات وبيانات في مجال مناهضة العنف ضدّ المرأة. 

• جمعيـة التنميـة المستديمـة والتعـاون الـدولـي بجرجيـس

بدعم  حدود  بلا  محامين  منظمة  مع  بالشراكة  الدولي  والتعاون  المستديمة  التنمية  جمعية  قامت 

ورشة  تنظيم  خلال  من  عدالة  مشروع  إطار  في  وذلك  مدنين  ولاية  في  والمحاميات  قدرات المحامين 

تكوينية حول القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وحول تقوية القدرات 

الذاتية للنساء ضحايا العنف. 

ونظمت الجمعية في إطار مشروع »تيدار« للإحاطة والتعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف دورات 

تكوينية لدعم قدرات النساء وإدماجهم في الحياة العملية على مدى 5 أيام. 

كما تم تنظيم عديد الأنشطة بهدف التوعية والتحسيس لفائدة النساء ضحايا العنف في وضعية هشة 

السرطانات  عن  المبكر  والفحص  جنسيا  المنقولة  والأمراض  الإنجابية  الصحة  منها  المجالات  عديد  في 

الأنثوية والقانون 58-2017 وهياكل التعهد بالنساء ضحايا العنف. 

بهدف  المحتملين  والضحايا  الضحايا  فهم  حول   2017 لسنة   58 قانون  حول  عمل  ورشة  وانتظمت 

الحماية والحقوق المنصوص عليها في القانون عدد 58 والخدمات والموارد المتاحة على المستوى المحلي 

للنساء  فعالة  بإنجاز خدمات  والطويل  القريب  المدى  التي تسمح على  الآليات  مناقشة وضبط  مع 

ضحايا العنف واستفادت 20 امرأة من هذه الورشة. 

• الجمعيـة التونسيـة للتصـرف والتـوازن الاجتمـاعـي

تمّ تنظيم عدة ورشات تحسيسية انتفعت منها 141 امراة ضحية عنف ونظمت الجمعية 18 دورة 

تكوينية حول القانون الأساسي 58 لسنة 2017 واجراءات التعهّد بالنساء ضحايا العنف.

• جمعيـة النسـاء التونسيـات للبحـث حـول التنميـة

نظمت الجمعية حملات تحسيسة من بينها حملة »ماكش وحدك« التي أطلقتها بالتعاون مع وزارة 

المعنية والمجتمع المدني إضافة إلى  الرسمية  المرأة والأسرة وكبار السن وكافة شركائها من المؤسسات 

فريق من المتطوعين وهي حملة توعية وتضامنية لفائدة النساء في الحجر الصحّي الشامل باعتبارهن 

عرضة للخطر، وحملة »أحكيلي« وهي منصة مساعدة نفسية لمواجهة الازمة ومساعدتهنّ على توفير 

خدمات الإنصات عن بعد، وحملة »العنف ضد النساء يقتل كالوباء«. 
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• جمعيـة واللـه نستطيـع

أبرمت الوزارة اتفاقية شراكة مع الجمعية بهدف  تأهيل المقر القديم للمركز المندمج للشباب والطفولة 

بحمام الأنف وتخصيصه لاستقبال الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية وإيوائهم عند الاقتضاء قصد 

التعهّد بهم وتأمين الإحاطة النفسية لفائدتهم قصد مساعدتهم على الاندماج في المجتمع، حيث سهل 

هذه الشراكة تأمين خدمات المركز الوقتي لاستقبال النساء ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي 

الشامل الذي عاشته بلادنا من 23 مارس إلى 30 جوان 2021.          

• جمعيـة صـون 

الأطفال  وتثقيف  توعية  في  المساهمة  في  دورها  باعتبار  الجمعية  هذه  مع  اتفاقية شراكة  إبرام  تمّ 

والأولياء والمهنيين العاملين مع الأطفال وكذلك العاملين في المجال الاعلامي ومكونات المجتمع المدني 

الناشطة في مجال حماية الأطفال والوقاية من العنف ضد الأطفال، إضافة إلى تنمية قدرات المهنيين 

العاملين مع الأطفال في مجال التقصي المبكر عن حالات العنف الجنسي ضد الأطفال والإشعار بها، إلى 

جانب تعزيز العمل الشبكي بين الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الطفل لوضع وتنفيذ برامج عمل 

للتوقي من العنف الجنسي ضد الأطفال.

وفي هذا الإطار تمّ تنظيم أنشطة تحسيسية للأطفال والمراهقين ودعم قدراتهم للتوقي من العنف 

والاعتداءات الجنسية بالمدارس الاعدادية لفائدة 170 تلميذ وتلميذة تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة 

أمنها 10 مهنيون مختصون في مجال الطفولة. وخلال كل نشاط، وإثر تقديم عرض عام جماعي عن 

الاعتداءات الجنسية، تمّ العمل مع المراهقين في شكل ورشات )حوارات ومناقشة فيديوهات وألعاب 

الاعتداءات  بموضوع  اليافعين  هؤلاء  اهتمام  مدى  نتائجها  وأبرزت   )..…… الأقران  عبر  وتحسيس 

الجنسية وخاصة منها التحرش الجنسي، وبينت حرصهم لمزيد التعرف على معنى الاستغلال والاعتداء 

الجنسي عبر الانترنت )شبكات التواصل الا جتماعي، والألعاب على الخط(. وتفاعلا مع جائحة الكورونا، 

أطلقت جمعية صون حملة توعوية لحسن استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة عبر صفحتها على 

الفيسبوك. 
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الإجراءات والخدمات 
والمؤسسات
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يرتكز العمل في هذا المجال على الجانب الإجرائي والمتعلق أساسا بوضع الأطر القانونية والمؤسساتية 

أساسا  والمتعلق  الخدماتي  والجانب  من جهة  العنف  النساء ضحايا  لفائدة  المتاحة  الخدمات  لتأمين 

بمسار التعهد بالضحايا من جهة أخرى. 

	

u الإطار القانوني لمراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف 

استكمالا لتنفيذ مكونات الاستراتيجية الوطنية لديمومة مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف، تمّ تنظيم 

النساء  لفائدة  المراكز  الخدمات وتسيير  تقديم  العلاقة في مجال  ذات  الجمعيات  جلسات عمل مع 

ضحايا العنف قصد مناقشة المشروع وتعديل المسودة تبعا لخبرتهم. وبتاريخ 14 أوت 2020 تمّ نشر 

الأمر عدد 582 المتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف ونشر الملحق عدد 04 بتاريخ 14 

أوت 2020 والمتعلق بدليل الإجراءات الخاص بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

u الهيئات التنسيقية الجهوية
تفعيلا للفصل 12 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والفصل 8 من الاتفاقية الاطارية المشتركة 
بين القطاعات ذات الصف الأول من التدخل: العدل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والمرأة 
والأسرة وكبار السن، والتي تنص على إحداث هيئات تنسيقية على المستوى الوطني والجهوي، تتولى 
مهام المتابعة وتضم ممثلين وممثلات عن مختلف المتدخلين في القطاعات ذات العلاقة، أصدرت وزارة 
المرأة والأسرة وكبار السن مقررا بتاريخ 24 فيفري 2020 يتعلق بإحداث 24 هيئة تنسيقية جهوية 

لمقاومة العنف ضدّ المرأة والتعهد بالضحايا بالمندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة.

وتتكون الهيئات التنسيقية من ممثلين عن الهياكل الحكومية المتدخلة والنسيج الجمعياتي العامل في 
المجال على مستوى الولاية.

وتفعيلا لهذا الفصل تمّ إحداث 24 هيئة تنسيقية جهوية لمقاومة العنف ضد المرأة بمقتضى قرار من 
وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن بتاريخ 24 فيفري 2020.

هذا وقد أوكلت للهيئة المهام التالية:

- متابعة تنفيذ الإتفاقية المشتركة والبروتوكولات القطاعية .

- ضبط برامج جهوية مشتركة لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.

- متابعة وتقيم آليات العمل الشبكي والتنسيق بين مختلف المتدخلين بصفة دورية.

- وضع قاعدة بيانات جهوية وتجميع ونشر البيانات الإحصائية الجهوية حول العنف المسلط على 
النساء والتعهد بالنساء ضحايا العنف.

من  العنف  ضحايا  بالنساء  التعهد  مجال  في  المتدخلين  مختلف  بين  شهرية  إجتماعات  عقد   -
مؤسسات حكومية ومنظمات غير حكومية لدراسة بعض حالات ضحايا العنف.
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- تمكين المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة من التقارير الثلاثية والسنوية.

- أرشفة وتوثيق جميع المعطيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بالجهة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة التنسيقية الجهوية مثلت مجالا للتفاعل والتنسيق بين مختلف المكونات 

على مستوى الجهة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة وآلية داعمة تساعد بصفة مباشرة أو غير مباشرة 

في توضيح الإجراءات المتبعة على مستوى القطاعات لتأمين عمليات التعهد بالنساء ضحايا العنف.

كما مثلت آلية عملية ساهمت في مواجهة الصعوبات وتجاوزها خلال فترة الحجر الصحي الشامل، 

والتعهد  متابعة  الهيئة في  المنبثقة عن  الشبكة  الاعتماد على  الجهوية من  المندوبيات  حيث تمكنت 

بحالات العنف المسجلة خلال هذه الفترة.

ولكن تجدر الإشارة أننا سجلنا تفاوتا بين الجهات في تجاوب بعض القطاعات في أشغال الهيئة، نظرا 

للصعوبات المالية أو الصعوبات المتعلقة بالتكوين وتوفر أدوات العمل المشترك بما يساعد على متابعة 

حالات العنف المسجلة على مستوى الجهات. 

ومن الممارسات الجيدة، تمكن أعضاء الهيئة التنسيقية الجهوية بالكاف من إنتاج أدوات وآليات عمل 

وإحصاء  تجميع  للأعضاء،سجل  وظيفي  وصف  بطاقة  للتنسيقية،  عمل  ميثاق   : بالتنسيقية  خاصة 

المعلومات المتعلقة بالعنف المسلط على المرأة يضم مؤشرات دقيقة.

هذا وقد تمّ تعميم هذه الآليات على جميع الهياكل المنتمية للتنسيقية طيلة ثلاثة أشهر للتعريف بها 

وتجربتها وإثرائها  مع  تجربة سجل جمع المعطيات المتعلقة بالعنف ضد المرأة طيلة شهر )من 19 

أكتوبر إلى 18 نوفمبر2020( على نطاق ضيق بالكاف المدينة )الفرقة المختصة للعنف ضد المرأة شرطة 

/الفرقة المختصة للعنف ضد المرأة حرس وطني / المحكمة الإبتدائية بالكاف / وحدة للنهوض بالشؤون 

الاجتماعية/ مندوبية شؤون المرأة والأسرة / قسم الإستعجالي /  ديوان الأسرة والعمران البشري / مركز 

منارة. 

وبتاريخ 19ديسمبر 2020 وبحضور ومشاركة كل الأعضاء وممثلي القطاعات الشريكة وممثلة من وزارة 

المرأة والأسرة وكبار السن وعدد من المسؤولين الجهويين تم عرض وتقديم أدوات العمل : ميثاق عمل 

للتنسيقية، بطاقات الوصف الوظيفي للأعضاء القانون الداخلي ومناقشتها بعمق ومراجعتها والمصادقة 

عليها، ورغم هذه الجهود تمّ تسجيل عديد الصعاب والإشكاليات على مستوى سجل جمع المعطيات 

والمؤشرات المطلوبة التي تبين صعوبة تجميعها وإحصائها لكثرتها فضلا على  تعقد تطبيقها على أرض 

الصحة  قطاع  في  خاصة  بالتجميع  )ة(  المكلف  لفائدة  وتكوينا خصوصيا  لجاهزية  وتتطلبها  الواقع، 

والشؤون الاجتماعية، وبالتالي تولى الأعضاء إعادة النظر فيها وتخفيفها وإرفاقها بملخص تفسيري لها.

وبناءا على هذه النتائج المسجلة على مستوى ولاية الكاف عملت الوزارة على تعميم التجربة في ولايات 

أخرى، وذلك في إطار برنامج شراكة مع OCDE، وتمكنت الهيئات التنسيقية بولايات سوسة وسيدي 
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القانون الأساسي عدد 58 لسنة  التكوين حول  التجربة من خلال  بوزيد وتطاوين من استثمار هذه 

2017 واعتماد أدوات العمل المنظمة لأشغال الهيئة. وستعمل الوزارة على تعميمها في بقية الولايات.

u المرصد الوطني لمقاومة العنف ضد المرأة

تنفيذا للفصل 40 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017،المتعلق بتركيز المرصد الوطني لمناهضة 

العنف ضد المرأة، تمكنت الوزارة من نشر الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2020 والمتعلق بإحداث 

المرصد وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره. 

مع  الشراكة  إطار  في  تنفيذه  يتمّ  والذي  والرجال«  النساء  بين  المساواة  »ترسيخ  برنامج  خلال  ومن 

صندوق الأمم المتحدة للسكان، تمّ دعم المرصد الوطني وتقديم المرافقة الفنية وتسهيل تسييره حيث 

تمكنا من وضع واعتماد »الأدوات التنظيمية والرقابية للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة في 

تونس«. كما تمّ العمل على توفير الشارة الاتصالية ووضع الأسس الأولى لموقع الواب الخاص بالمرصد.

أعضاء  بتسمية  والمتعلق  السن  وكبار  والطفولة  والأسرة  المرأة  وزيرة  قرار  نشر  تمّ   2020 أوت  وفي 

العلمي في سبتمبر  المجلس  أشغال  الانطلاق في  تمّ  القرار  للمرصد، وبناءا على هذا  العلمي  المجلس 

2020 لمناقشة وعرض البرنامج التنفيذي والميزانية لسنة 2021.

u منصة الكترونية للإشعار عن العنف والتحرش في فضاء العمل

بمناسبة مؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف خلال سنة 2019، اعتمدت منظمة العمل الدولية الاتفاقية 

عدد 190 حول مناهضة العنف والتحرش الجنسي في فضاء العمل،  والتي تعبر عن التزام الدول بضمان 

عالم عمل خال من العنف والتحرش وحماية العاملين والعاملات من كل السلوكات والممارسات غير 

المقبولة أو التهديدات، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، والتي يمكن أن تؤدي أو يحتمل أن تؤدي 

إلى الحاق ضرر جسدي، نفسي، جنسي أو اقتصادي. ويشمل ذلك الاعتداء الجسدي واللفظي، التنمر 

والمضايقة‹ التحرش الجنسي، والمطاردة. بحيث تمثل هذه الاتفاقية إطارا مشتركا من أجل منع ومعالجة 

العنف والتحرش في عالم العمل.

وتفاعلا مع بنود هذه الاتفاقية،وباعتبار موافقة الجمهورية التونسية عليها، وفي إطار استعداد بلادنا 

للمصادقة عليها،  وضعت الوزارة، من بين أنشطتها في المجال، منصة الكترونية اتصالية صلب الوزارة 

بجميع  العمل  فضاء  في  والتحرش  العنف  حالات  كل  عن  الداخلي  القطاعي  المستوى  على  للإشعار 

التامة  السرية  الخلية ستعمل في كنف  أنّ هذه  التأكيد على  للوزارة مع  بالنظر  الراجعة  المؤسسات 

حفاظا على المعطيات الشخصية وحماية لسلامة المتضررات والمتضررين وضمانا لسبل الإنصاف وتتبع 

المتحرشين.

هذا وقد تولت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن إنتاج دراسة الفجوة بين أحكام الاتفاقية 190 والإطار 

الوطني التونسي وذلك استعدادا لوضع حملة مناصرة للمصادقة على هذه الاتفاقية الدولية وتعزيز 
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حقوق النساء، وضمان عدم إهمال أي شخص، بما يعزز من جهة »العمل اللائق والنمو الاقتصادي  

للجميع نساءا ورجالا، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن جهة أخرى،  أمّنت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن مسار انضمام تونس للتحالف الدولي للمساواة 

في الأجور / الأجر المتساوي في العمل ذو القيمة المتساوية )EPIC(    خلال شهر ديسمبر 2020، بحيث 

تمكنت الجمهورية التونسية من الاستجابة لـجلّ المعايير التي تخوّل لها الانضمام لهذا التحالف.

يهدف التحالف  الدولي  للمساواة  في الأجور الذي تقوده منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة 

للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعية شركاء آخرين،  إلى تحقيق المساواة في الأجور بين 

النساء والرجال في كل مكان،  من خلال الجمع بين مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة ذات مجالات 

ومنظماتهم  والعمال  العمل  وأصحاب  الحكومات  التحالف  هذا  يدعم  كما  مختلفة.  وخبرات  تركيز 

العالمية  المستويات  على  الجنسين  بين  الأجور  فجوة  تقليص  قصد  ومنسق  ملموس  تقدم  لتحقيق 

والإقليمية والوطنية.

7

7. بالشراكة مع منظمة العمل الدولية بتونس
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الإجراءات والتدابير المتخذة خلال 
 الحجر الصحي الشامل والموجه في 

مواجهة الكوفيد 19-
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u إحـداث خليـة أزمـة  

تجاوبا مع الوضع الاستثنائي الذي عاشته بلادنا، وبصفة استباقية، تمّ منذ شهر مارس 2020 تركيز خلية 

أزمة على المستوى المركزي بالوزارة تضم ممثلين عن الهياكل التابعة للوزارة وممثلين عن الشركاء من 

الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في المجال واتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير 

الاستثنائية لمجابهة تداعيات جائحة كوفيد 19 واستباق التدخل لفائدة ضحايا العنف المحتملين.

وعلى إثر تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية بما في ذلك الجلسات الصلحية، تمكنت هذه الخلية من 

التدخل لدى وزارة العدل لتأمين التدابير الحمائية لقاضي الاسرة في علاقة بمناهضة العنف ضد المرأة 

والطفولة المهددة،  وتأمين استمرار عمل النيابة العمومية  خلال فترة الحجر الصحي الشامل خاصة 

مع ارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء، وتمّ العمل على تمكين النّساء ضحايا العنف من إيداع 

شكاياتهن مباشرة لدى النيابة العمومية دون الحاجة إلى المرور ضرورة بالوحدات المختصة، كما يجرى 

به العمل عادة.

كما تمت دعوة السادة المساعدين المكلفين بقضايا العنف ضد المرأة والطفل إلى تفعيل أحكام الفصل 

26 من القانون عدد 58 الذي يمكنهم من الإذن بأحد التدابير الحمائية المستعجلة والتي من شأنها 

ضمان الأمن والسلامة الجسدية للمرأة المعنفة والأطفال المقيمين معها وخاصة بالإذن لأعوان الوحدات 

المختصة بالتنقل الآلي في كل حالات التبليغ عن العنف لنجدة الضحية وحمايتها درءا للخطر بهدف 

إيجاد آلية تمكن النساء والشهود بمن فيهم من عاين أو بلغ إلى علمه وجود حالة من العنف ومنها 

منظمات المجتمع المدني الإشعار والتبليغ لدى وكالة الجمهورية بواسطة وسائل الاتصال عن بعد )البريد 

الالكتروني، الإرساليات النصية، الهاتف وغيرها( وذلك باعتبار صعوبة التنقل حاليا لضحايا العنف.

وفي نفس السياق وخلال فترة الحجر الصحي الشامل تمّ الاستئناف العاجل لعمل قضاة الأسرة لتفعيل 

منطوق الفصول 30 إلى 38 من القانون عدد 58 للنظر في مطالب الحماية المستعجلة بما فيها النفقة 

لصبغتها المعيشية وتأكدها، وتفعيل الطابع الاستعجالي لقضايا إهمال العيال، إضافة إلى اعتبار تتبع 

أعوان الشرطة بمختلف الأسلاك ممن يرفضون أو يماطلون إنجاد ضحايا العنف وقبول شكاياتهن من 

من   25 الفصل  وتطبيق  شأنها  في  والبحث  بالتتبع  العمومية  النيابة  تقوم  التي  المستعجلة  المسائل 

القانون عدد 58 لسنة 2017 عند التهاون في اتخاذ التدابير الحمائية المستعجلة.

الوطني  والديوان  الأساسية  الصحة  مراكز  فتح  إعادة  بهدف  الصحة  وزارة  لدى  الخلية  تدخلت  كما 

للأسرة والعمران البشري تفاديا لتدهور صحة الفئات الهشة على غرار النساء وكبار السن والحوامل 

جديد  قبول  لكل  مجانية  بصفة   19 بالكوفيد  المتعلقة  والاختبارات  بالفحوصات  والقيام  والأطفال، 

بالمركز المؤقت.
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الصحي  العنف خلال فترة الحجر  النساء ضحايا  الوقتي لإيواء  المركز   u

الشامل 

استجابة لخصوصية التدخل خلال فترة الحجر الصحي الشامل، وتفاديا لكل  مخاطر التي يمكن أن 
تنجر عن العدوى من فيروس كوفيد 19 داخل مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف، تمّ تركيز مركز 
وقتي بتونس الجنوبية لإستقبال وإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ وتجهيز وحدتين 
)كل وحدة تحتوي على خمس غرف باحتساب سرير بكل غرفة مع إضافة أسرة في صورة اصطحاب 
الأطفال( في وضعيات قبول جديد خلال الحجر الصحي، وقد تمّ اتخاذ جملة من الاجراءات والتدابير 
المتعلقّة بالجوانب الإدارية واللوجستية والوقائية لحفظ الصحة وسلامة المقيمات والإطار العامل به، 

إلى جانب مسائل تتعلقّ بالتجهيزات وتحديد الإطار العامل وتكوينه.

امرأة ضحية عنف  يوما وعزل كل  الصحي طيلة 14  الحجر  الفئة بوضعها في  بهذه  التعهّد  تمّ  وقد 
في وحدة سكنية بمفردها كإجراء وقائي للتثبت من سلامتها من فيروس كورونا المستجدّ، عل أن يتمّ 
توزيعهنّ في مرحلة ثانية إلى مراكز الإيواء بضحايا العنف الراجعة بالنظر للوزارة وذلك بالشراكة مع 
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية. التعهد بالإقامة وبالإعاشة الكاملة والإحاطة النفسية 
والطبية وتوفير المساعدة القانونية اللازمة للتتبع القضائي عن طريق مختصين . إضافة إلى القيام بإجراء 
تحليل الكوفيد 19- في حالة انتهاء فترة الحجر الصحي والتنسيق مع الهياكل الحكومية والجمعيات 

الناشطة في المجال لإيوائها أو إبعاد الزوج.

u الخط الأخضر 1899

في إطار التعاون والشراكة بين الوزارة والجمعيات والمنظمات الدولية الناشطة في مجال تكافؤ الفرص 
بين الجنسين، تمّ إمضاء العديد من الاتفاقيات قصد المساهمة في تنفيذ البرامج وخطط العمل الرامية 
دور  وتفعيل  القانونية  النصوص  تطبيق  ودعم  والفتيات  النساء  على  المسلط  العنف  مناهضة  إلى 
مؤسسات مناهضة العنف المسلط على النساء وتحسين وتطوير خدمات الإحاطة بالنساء والفتيات 
التشاركية  المقاربة  باعتماد  وذلك  لفائدتهن  الخدمات  مع مختلف مسدي  والتنسيق  العنف  ضحايا 
مع الجمعيات الناشطة في المجال الحقوقي ومجال الإحاطة بالمرأة من أجل تقديم وإنجاح الخدمات 

الموجهة لمختلف الفئات من النساء والفتيات لاسيما النساء ضحايا العنف.

لتوسعة  العنف  ضحايا  بالنساء  للتعهد  مراكزا  تسير  التي  الجمعيات  دعم  الشراكة  هذه  وتضمنت 
خدمات الخط الأخضر 1899 لتشمل كامل أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة وتغطية العطل الرسمية 

والدينية.

وقد ساهمت هذه الشراكة في الاستجابة الحينية لجائحة كوفيد 19 من خلال تشغيل الخط الأخضر 
24/24 و7/7 انطلاقا من تاريخ إقرار الحجر الصحي  الشامل.  وبالتوازي مع تشغيل الخط الأخضر 
24/24 و7/7 تمت تقديم المرافقة الفنية والتدريب الخصوصي لفائدة الفريق العامل بالخط من خلال 

الجانبية  الصعوبات والآثار  لتجاوز  النفسية  المرافقة  بعد وتوفير  أسبوعية عن  تنظيم جلسات عمل 

لعملية الانصات والتوجيه.
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تقارير  الواردة من تقديم  لقياس الاشعارات  اعتماد تطبيقة رقمية  الخط الأخضر، من خلال  وتمكن 

يومية حول المكالمات الواردة ومختلف الإجراءات المتخذة في هذا الخصوص استجابة لمطالب المتصلات 

والمتصلين.

كما رافق هذا المسار توثيق في عديد المناسبات لمجهود فريق الخط الأخضر من خلال إنتاج دعائم 

اتصالية توضح مهامه وتثمن تدخله.

u الخط الأخضر 1809

نظرا للضغوطات النفسية على الأسر وخاصة الأطفال بسبب الحجر الصحي الشامل والضغط النفسي 

بسبب الالتزام بالتدابير الوقائية وتغيير نمط الحياة وغلق المؤسسات التربوية، تمّ وضع منصة ألكترونية 

تفاعلية  لفائدة الطفل والعائلة من خلال إحداث خط أخضر مجاني 1809للإنصات والمرافقة النفسية 

والتوجيه من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية منتصف الليل وكامل أيام الأسبوع 7/7 أمنه 17 أخصائيا 

نفساني من الوزارة ومن الجمعية التونسية للبحث والعلاج العائلي والزوجي بالشراكة مع يونيسيف 

ومؤسسة tricom.وأيضا من خلال تأثيث حصص إذاعية يومية لتقديم الاستشارات النفسية والنصائح 

العملية للأولياء والأطفال من طرف الأخصائيين النفسانيين الراجعين للوزارة.
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الإحصائيات
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u الخط الأخضر 1899 8

خلال سنة 2020 تجاوز عدد المكالمات الواردة 15510 وقد تمكن الخط الأخضر 1899 من استقبال أكثر 

من 4112 مكالمات تخص النساء ضحايا العنف منها 77 % مكالمات خلال فترة الحجر الصحي الشامل.

وقد تضاعف عدد المكالمات الواردة 7 مرات في فترة الحجر الصحي مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019. 

غاية 2 جوان 2020 موزعة بين عنف  إلى  المرأة  بالعنف ضد  تتعلق  بـ2719 مكالمة  التعهد  تمّ  كما 

جسدي، 2079 مكالمة وعنف نفسي2289 مكالمة وعنف اقتصادي 981 مكالمة، من بينها 2127 عنف 

بين الأزواج و224 عنف من احد أفراد العائلة. 

كما تمّ توفير خدمة الإصغاء والإرشاد القانوني لقرابة 87.8 بالمائة من النساء المتصلات و36.25 بالمائة 

للإحاطة النفسية .

يبين الرسم البياني أعلاه أن 90 %من المكالمات الواردة على الخط الأخضر من قبل النساء ضحايا العنف 

المادي و%36من  للعنف  تعرضن  المعنوي و74 %  للعنف  تعرضن  اللفظي و84 %  للعنف  تعرضن 

الضحايا تعرضن للعنف الاقتصادي وتعرض حوالي18 %منهن للعنف الجنسي.

توزيع المكالمات الشهرية حسب الموضوع لسنة 2020

رسم بياني عدد 01: توزيع المكالمات الواردة حسب أشكال العنف

8. المصدر : تقرير الخط الأخضر 1899 لسنة 2019.
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نلاحظ أيضا أنه خلال الحجر الصحي الشامل نسبة المكالمات الواردة على الخط تجاوزت 80 % فقد 

تضاعفت الإشعارات خمسة مرات بالمقارنة مع السنة الفارطة وفي نفس الفترة.

نلاحظ أن النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و39 سنة، هن أكثر الفئات تعرضا للعنف بنسبة تقدر 

بـ %36 تليها النساء التي تتراوح أعمارهن بين 40 و49 سنة بنسبة تقدّر بــ23 %.

رسم بياني عدد 03: توزيع المكالمات الشهرية حسب سن الضحية لسنة 2020

رسم بياني عدد 02: توزيع المكالمات الشهرية حسب أشكال العنف لسنة 2020
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نلاحظ أن نسبة العنف ترتفع بصفة واضحة لدى النساء المتزوجات حيث تقدر بـ 80%،

رسم بياني عدد 04: التوزيع الشهري للمكالمات حسب الحالة المدنية للضحية لسنة 2020

رسم بياني عدد 05: التوزيع الشهري للمكالمات حسب الإجراء  لسنة 2020

4112 مكالمة 
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u الخط الأخضر 1809

تم تسجيل حوالي 4700 مكالمة من خلال الإصغاء والتوجيه للأسر وخاصة الأطفال  منها 316 مكالمة 

تخص النساء ضحايا العنف  للفترة الممتدة بين 6 أفريل تاريخ انطلاق الخط وآخر جويلية 2020. 

u المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة

في إطار مواصلة تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق 

بالقضاء على العنف ضد المرأة، وخاصة الفصل 12منه، تمكنت المندوبيات الجهوية من التعهد بحوالي 

3000 حالة امرأة ضحية عنف منهم 1100 حالة خلال الحجر الصحي العام من مارس إلى جوان 2020،

تتوزع البيانات المسجلة كالآتي:

تم« التعهد بـ 84 حالة عنف مسلط على المرأة، 47 منهن خلال فترة الحجر الصحي الشامل، تونس
ومن بينهن 04 تمتعن بالإيواء خلال هذه الفترة

تمّ التعهّد بـــــ87 امرأة ضحية عنف 43 منهن تعرضن إلى العنف المادي و49 إلى العنف أريانة
المعنوي و9 إلى العنف الجنسي و3 إلى العنف الاقتصادي

الحجر بن عروس فترة  في  عنف  ضحية  امرأة   146 بينهن  من   387 العنف  ضحايا  النساء  عدد  بلغ 
الصحي الشامل.

ومثلّ الزوج القائم بالعنف 80.6 % من الحالات منها 394 عنف مادي و387 عنف معنوي 
و202 عنف جنسي و203 عنف اقتصادي.

تمّ تسجيل 97 امرأة ضحية عنف ومثل الزوج القائم بالعنف 94 من الحالات المسجلةمنوبة

ومن بين مطالب النساء ضحايا العنف تمّ التعهّد بـــ 14 مطلب اجتماعي

امرأة ضحية عنف من بنزرت بـ 134  ببنزرت  المرأة والأسرة  الجهوية لشؤون  المندوبية  تعهدت 
خدمات التعهد منها %82 عنف مادي، 96 % عنف معنوي، 21 % عنف مادي و65 % 

عنف اقتصادي 

بلغ عدد النساء ضحايا العنف المنتفعات بخدمات المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة نابل
140 حالة منها 101 حالات عنف مادي، 89 حالات عنف معنوي، 55 حالة عنف اقتصادي، 

و05 عنف جنسي وحالة عنف سياسي

تم تسجيل 76 حالة من الاعتداء بالعنف موزعة بين 23 اعتداء بالعنف اللفظي و38 حالات زغوان
عنف مادي و5 حالات عنف اقتصادي و10 حالات عنف جنسي

وقد تمّ إيواء 06 نساء ضحايا العنف

تم تسجيل 166 حالة عنف منها 132 حالة عنف مادي و152 حالة عنف معنوي و129 باجة
عنف اقتصادي و05 حالات عنف جنسي وقد تمّ تسجيل 143 حالة عنف من طرف الزوج
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تعهدت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة سنة 2020 بـــــ 279 حالة عنف جندوبة
ضد المرأة من بينهم 241 عنف من طرف الزوج،

تم التعهد بــ156 حالة عنف مادي، 61 عنف معنوي، 37 عنف جنسي، 05 عنف اقتصادي 
و03 عنف سياسي 

تعهّدت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بالكاف خدمات التعهد لفائدة 99 امرأة ضحية الكاف
عنف، 34 عنف مادي، 59 عنف معنوي و06 عنف اقتصادي

تمكنت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بسليانة من التعهد بـ 21 حالة عنف موزعة بين سليانة
14 عنف مادي، 04 عنف معنوي وعدد 02 عنف اقتصادي وحالة عنف جنسي.

بلغ عدد النساء ضحايا العنف 78 تم استقبالهن بمصلحة المرأة والاسرة القيروان

القائم بالعنف 42 )الزوج( و23 حالة عنف من طرف شخص من المحيط الخارجي 

أمنت المندوبية خدمات الاستقبال لفائدة 108 ضحية عنف من النساء ومن ضمن مطالب القصرين
والتوجيه  بالمندوبية 101 شكوى قضائية  المرأة  رئيسة مصلحة شؤون  الضحايا كمساعدة 

والتنسيق مع الفرق المختصة عدد 86 امرأة ضحية عنف

منها سيدي بوزيد عنف   حالة   149 بوزيد  بسيدي  والأسرة  المرأة  لشؤون  الجهوية  المندوبية  سجلت 
124 ضحية عنف مادي، 03 ضحية عنف جنسي، 52 ضحية عنف معنوي و62 حالة عنف 

اقتصادي.

تم التعهد بـ 66 حالة عنف ضد المرأة من بينها عنف المعنوي 62 حالة و52 عنف مادي قفصة
و14 عنف جنسي و18 عنف اقتصادي وقد تم تسجيل 40 حالة من العنف من طرف الزوج 

وحالة عنف من طرف المشغّل

تمّ تسجيل 205 حالة عنف ضد المرأة من بينها 48 عنف مادي و96 عنف معنوي و6 عنف توزر
جنسي و54 عنف اقتصادي 202 عنف من طرف الزوج

سجلت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة 161 حالة عنف ضد المرأة بينها 49 حالة قابس
عنف مادي و79 حالة عنف معنوي و31 عنف اقتصادي وحالتين عنف جنسي 156 عنف 

من طرف الزوج

 سجلت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة 128 حالة عنف وقد مثل الزوج القائم صفاقس
بالعنف بنسبة %56 و%42 من طرف المشغل، وحالتين من طرف العائلة

أما بالنسبة لأنواع العنف فقد سجلت المندوبية 72 عنف مادي، 54 عنف معنوي،

تعهدت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة 83 حالة عنف تمّ تسجيل 14 حالة عنف مادي سوسة
و19 عنف معنوي و20 عنف اقتصادي و6 حالات عنف جنسي

تمّ التعهّد بـــ213 حالة امرأة ضحية عنف منهن 142 عنف مادي، 175 عنف معنوي، 122 المنستير
اقتصادي و 33 عنف جنسي

أما بالنسبة لمطالب الضحايا فقد تمّ التعهّد بـــ200 امرأة ضحية عنف وذلك على حسب 
الطلب التوجيه والإرشاد و 82 امرأة بالإحاطة النفسية والاجتماعية

تمّ التعهّد بـ59 امرأة ضحية عنف من بينهن 34 عنف مادي و15 عنف معنوي ومثل الزوج قبلي
وهو القائم بالعنف أكبر عدد 58

تمّ تسجيل 116 حالة عنف في صفوف النساء  من بينها 102 عنف معنوي و14 عنف مادي تطاوين
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تمّ تسجيل 19 حالة عنف من بينها 8 عنف مادي و8 عنف معنوي وحالتين عنف جنسي مدنين
وحالة عنف اقتصادي وقد تم إيواء حالتين في صفوف النساء ضحايا العنف

u إدارة كبار السن

تعهدت إدارة كبار السن خلال سنة 2020 بـــ213 حالة عنف مسلطة على المسنات توزعت حسب 

أنواع العنف المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، من بينها 78 عنف اقتصادي يليه 

74 عنف مادي و68 عنف معنوي و52 التقصير في الرعاية و4 حالات الحرمان من الخدمات وثلاثة 

حالات عنف جنسي )اغتصاب(. كما اتخذت العديد من الاجراءات والخدمات حسب الطلب كالرعاية 

الصحية والنفسية والخدمات الاجتماعية والتوجيه والإرشاد.

u وزارة الشؤون الاجتماعية

من خلال التقرير السنوي لهياكل النهوض الاجتماعي تمّ تسجيل 4012 حالة عنف فقد تمت ملاحظة 

أن العنف الجسدي يمثل أكبر عدد 1569 يليه العنف النفسي 1176 و929 حالة عنف جنسي و338 

حالة عنف اقتصادي، ويمثل الزوج 33 % من القائمين بالعنف. كما تمّ تسجيل 830 حالة عنف في 

صفوف الأطفال أقل من سن 18 سنة بالنسبة للعنف الجسدي، وتمثل نسبة الأطفال الذين تعرضوا  

إلى العنف الجنسي  86 % من الأطفال المتعهّد بهم في هياكل النهوض الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، ساهمت مختلف هياكل النهوض الاجتماعي التي تشرف عليها الهيئة العامة للنهوض 

الاجتماعي في تنفيذ مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة 

مختلف  وتقديم  الاجتماعية  والإحاطة  النفسي  والتعهد  والإرشاد  التوجيه  تقديم خدمات  من خلال 

العنف  ضحايا  للنساء  الظرفية  والمساعدات  القارة  بالمنح  يتعلق  فيما  سواء  الاجتماعية  المساعدات 

المنتمين إلى فئات هشة أو من خلال تمكين الضحايا من بطاقات العلاج للتداوي في المؤسسات الصحية 

العمومية سواء من خلال منحهن بطاقات العلاج المجاني أو بطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، إلى 

جانب الحضور في جلسات الإستماع لدى الفرق الأمنية المختصة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة 

والطفّل، وتتمثل الخدمات المقدمة لضحايا العنف من النساء والأطفال في التعهد النفسي: 1257 حالة، 

الإدماج الأسري: 508 حالة، الإدماج المدرسي: 43 حالة،التوجيه والإرشاد: 1294 حالة،الإدماج المهني: 

83 حالة،تعديل سلوك وإكساب مهارات: 181 حالة،إيواء: 356 حالة،تقديم بطاقات علاج مجاني: 30 

حالة،تقديم بطاقات علاج بالتعريفة المنخفضة: 35 حالة،تقديم منح قارة: 23 حالة وتقديم مساعدات 

ظرفية: 56 حالة.
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u وزارة الداخلية 

خلال سنة 2020 تعهدت الوحدة المركزية بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة ومصلحة وقاية الأحداث 

التابعتين للإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية والفرق المختصة بالبحث في جرائم 

العنف ضد المرأة والطفل المحدثة بكافة مناطق الأمن الوطني والبالغ عددها الجملي 70 فرقة جهوية 

بعدد 41668 قضية عنف بأشكاله المختلفة )مادي، معنوي، جنسي، اقتصادي وسياسي( منها 6842 

قضية شملت أطفالا أي بنسبة 16.42 % من المجموع العام. 

وبالنظر إلى هذه الإحصائيات المسجلة نلاحظ أن العدد الجملي للنساء والفتيات ضحايا العنف يقدر 

بـ38289 ضحية مقابل عدد 3379 قضية في صفوف الأطفال من جنس الذكور أي بنسبة قدرت بـ 

91.89 % بالنسبة للنساء والفتيات وبنسبة 8.11 % للأطفال الذكور.

أما في خصوص نوعية الاعتداء فقد تصدّر العنف المادي أشكال العنف المسلط على المرأة إذ بلغ عدد 

القضايا 24229 بنسبة 57.85 %، يليه العنف المعنوي بعدد 12100 قضية بنسبة 28.89 % ثم العنف 

بـ  بنسبة قدرت  الجنسي بعدد 1571 قضية  بنسبة 9.49 % والعنف  الاقتصادي بعدد 3974 قضية 

3.75 %. في حين تصدر العنف المادي المسلط على الأطفال المرتبة الأولى بنسبة 60.74 % يليه العنف 

المعنوي بنسبة 18.78 % ثم العنف الجنسي بنسبة 16.18 % وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 4.31 %.

سجلت الوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بسوسة الجنوبية المرتبة الأولى 

في عدد القضايا المتعهد بها التي بلغت 1630 قضية خلال سنة 2020، وتليها الفرقة المختصة بصفاقس 

الشمالية بعدد 1429 قضية ثم الفرقة الجهوية بالمهدية بعدد 1394 قضية. هذا ويراوح معدل عدد 

حين  في  الدرس،  محل  الفترة  خلال  قضية  و700   300 بين  المختصة  الجهوية  الفرق  بأغلب  القضايا 

الجنوب 200 قضية، ويفسر ذلك بمحدودية  المختصة بمناطق  الفرق  بأغلب  القضايا  يتجاوز عدد  لم 

المعتدي  العدلي ضد  التتبع  الرغبة في  والطفل وعدم  المرأة  المسلط على  العنف  الإشعار عن حالات 

وخاصة إذا كان عنفا أسريا.

تعهدت الفرقتان المختصتان بكل من المهدية وسوسة الجنوبية بأكبر عدد من قضايا العنف المسلط 

على الأطفال من الجنسين إذ سجلت 232 قضية، تليهما الفرقة المختصة بالمنستير بـ227 قضية، ثم 

الفرقة المختصة بمنزل بورقيبة بـ 216 قضية والفرقة المختصة بالقصرين بـ 191 قضية. في حين لم يتجاوز 

عدد القضايا المتعهد بها من قبل الفرقة المختصة بياسمين الحمامات الـ 16 قضية.

من جهة أخرى تمثل الفئة العمرية 31-40 سنة الأكثر استهدافا للعنف بمختلف أشكاله بنسبة قدرت 

بــــــ 42.48 % تليها الفئة العمرية 40 سنة فما فوق بنسبة قدرت بـ 30.45 % والفئة العمرية 18-

30 سنة بنسبة 27.07 %. وتعتبر الفئة العمرية )11-15 سنة( الأكثر استهدافا للعنف ضد الأطفال من 

الجنسين، إذ بلغ عدد الضحايا 3036 حالة بنسبة قدرت بـ 44.37 %، تليها الفئة العمرية )16-18 سنة( 

إذ بلغ عدد القضايا المسجلة 2089 قضية أي بنسبة 30.53 % وكذلك الشأن بالنسبة للفئة العمرية 

)أقل من 10 سنوات( بنسبة قدرت بـ 25.10 % من مجموع العنف المسجل ضد الطفل في مختلف 

مراحل عمره.
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أما بالنسبة للمستوى التعليمي فنلاحظ أن النساء ذوات المستوى التعليمي »ثانوي« هن الأكثر عرضة 

للعنف بمختلف أشكاله إذ بلغ عددهنٌ 13695 أي بنسبة 39.32 % ضحية تليها النساء ذوات المستوى 

التعليمي »أساسي« بعدد 12461 قضية أي بنسبة قدرت بـ 35.78 % فيما لم يتجاوز عدد الضحايا 

ذوات المستوى التعليمي »العالي« 4727 أي بنسبة 13.57 % من المجموع العام للضحايا.

وبخصوص الضحايا الأطفال، فقد كان المنتمون إلى المستوى التعليمي »الأساسي« أكثر الفئات استهدافا 

المستوى  ذوي  يليهم   ،%  35.18 بنسبة  أي  ضحية   2407 عددهم  بلغ  إذ  أنواعه  بمختلف  للعنف 

التعليمي »ابتدائي« بعدد 2055 ضحية أي بنسبة 30.04 % في حين لم يتجاوز عدد الضحايا الذين لم 

يزاولوا تعليمهم بعد الـ 614 ضحية.

والمعنوي  المادي  للعنف  مستهدفة  فئة  أهم  العمل  عن  العاطلات  الضحايا  فئة  مثلت  وقد  هذا 

والاقتصادي مقارنة ببقية المهن )موظفة، عاملة( في حين كانت فئة الأطفال المتمدرسين الأكثر عرضة 

للعنف.

ما تجدر الإشارة إليه أن القائم بالعنف ضدّ النساء هو القرين بنسبة 48.96 % من مجموع القضايا 

المسجلة )34826 قضية(، يليه العنف المسلط عليهن من قبل أشخاص لا تربطهن بهم علاقة كالأجوار 

والأصدقاء والغرباء والمجهولين بنسبة قدرت بـ 21.54 %  قضية(. في حين تعرضت عدد 3327 ضحية 

إلى العنف من قبل الأصول أو الفروع بنسبة قدرت بـ 9.55 % ومن الطليق بنسبة 8.99 % )3130 

قضية(.

بلغت  إذ  ارتفاعا  بهم علاقة  تربطهم  العنف ممن لا  إلى  الأطفال  تعرض  نسبة  المقابـل شهدت  وفي 

72.81 % من مجموع القضايا )6842 قضية(، يليه العنف المسلط عليهم ممن لهم سلطة أو نفوذ 

بنسبة 14.32 % )980 قضية(  ومن قبل الأصول بنسبة 12.86 % )880 قضية(.

أما بالنسبة للفرق المختصة في جرائم العنف والتابعة للحرس الوطني، فقد تمكنت الفرق من التعهد 

العنف  ومثل  النساء،  على  مسلط  عنف  بقضايا  تعلقت   15382 منها  الاجمال  في  قضية   26872 بـ 

الزوجي%57، وقضايا العنف المسلط على الأطفال 11490 منها %45 عنف مسلط على الفتيات.

وبالنظر إلى توزيع أنواع العنف نجد أن 41 % منها تعلقت بعنف مادي، و%23 عنف جنسي و24 % 

عنف معنوي و%10 عنف اقتصادي.

أما بالنسبة للأطفال فنجد أن حالات العنف المادي تقدر بـ 4051 حالة من بينهم 1665 مسلطة على 

الفتيان  بينهم 649 ضد  الفتيان، وتتوزع بين عنف معنوي 1489 من  الفتيات و2386 مسلطة على 

الفتيات، حالات  الفتيان و842 ضد  بينهم 254 ضد  الجنسي 1096 من  العنف  الفتيات،  و840 ضد 

العنف الاقتصادي 206 من بينهم 90 ضد الفتيان  و116  ضد الفتيات.   
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u وزارة العدل

عدد مرتكبي جرائم الاعتداء بالعنف ضد المرأة الذين تمّ تتبعهم

عدد الموقوفينعدد المحكومينالمجموع

206111

 من بينهم 64 سجينا لهم 
قضايا أخرى

95

 من بينهم 31 سجينا لهم 
قضايا أخرى

u وزارة الصحة

رغم المجهودات المبذولة في تسليم الشهائد الطبية الاولية للنساء ضحايا العنف الزوجي في المستشفيات 
العمومية إلا أن الاحصائيات المقدمة عن حالات الاعتداء ضئيلة حيث لم نتمكن من الحصول على 
بيانات في هذا الخصوص إلا بالنسبة لكل من المستشفى المحلي بالدهماني الذي أصدر 10 شهائد طبية 
أولية لفائدة النساء ضحايا العنف، والمستشفى المحلي بتستور الذي أصدر 17 شهادة طبية مجانية 
لفائدة النساء الضحايا، وهي مناسبة لدعوة كل المؤسسات الصحية لتجميع ونشر البيانات المتعلقة 
النساء حتى تساعد على تصويب  المسلط على  العنف  إطار  المسلمة في  الأولوية  الطبية  بالشهادات 

التدخل في هذا الشأن.

u وزارة التربية

مثلت عدد حالات العنف المسجّلة بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لسنة 2020/2019 :

المجموعفتياتفتيانعدد المرسّمينالمستوى التعليمي

35086434568744330المجموع بالمرحلة الإعدادية

2839519873141301المجموع بالتعليم الثانوي

634815444311885631المجموع العام

نسبة حالات العنف المسجلة لدى الفتيات من المجموع العام لحالات العنف المسجل

فتياتالمستوى التعليمي

20.19 %المجموع بالمرحلة الإعدادية

24.47 %المجموع بالتعليم الثانوي

21.73 %المجموع العام
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u مراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف

• مركـز الرعايـة النفسيـة ببـن عـروس  

أجرى مركز الرعاية النفسية ببن عروس 823 استشارة لصالح النساء والأطفال خلال سنة 2020. منها 

٪44 منها موجهة إلى النساء والفتيات ضحايا العنف، أي 366 استشارة نفسية. 

تتم إحالة الفتيات دون سن 15 إلى المركز، إما بسبب العنف الجنسي أو بسبب تعرضهن للعنف المنزلي.

أما بالنسبة للنساء فيعبر العنف المنزلي هو سبب التوجيه إلى المركز.

وبالنظر إلى المستوى التعليمي فتسجل النساء ذات المستوى التعليمي الجامعي أعلى نسبة من بين 

النساء الوافدات على المركز حيث تقدر بـ %25.21. ويعتبر الشريك الحميم هو القائم بالعنف في 90% 

من الحالات المسجلة وأعلى نسبة تتراوح بين 16 و25 سنة.

• مركـز الأمـان للنسـاء ضحايـا العنـف – تونـس الكبـرى

تمّ خلال سنة 2020 تقديم خدمات التعهد لفائدة 21 من النساء ضحايا العنف و15 طفلا مرافقا لهن 

وتأمين خدمات الإحاطة النفسيّة، الصحيّة، الاجتماعية والقانونيّة لفائدة المقيمات. 
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• المركـز المؤقـت المحـدث خـلال الحجـر الصحـي الشامـل والمـوجـه 

تمكن المركز الوقتي الذي تمّ إحداثه بتاريخ 06 أفريل 2020، من إيواء 30 امرأة ضحية عنف من بينها 

13 طفلا وطفلة مرافقين لهن كما تمّ التعهّد بـ 03 أجنبيات وذلك خلال الفترة الممتدة من 06 أفريل 

إلى 30 جوان 2020.

 • مـركـز  تيـدار 

بلغ سنة 2020 العدد الجملي للنساء ضحايا العنف أو/في وضعية هشة والأطفال المرافقين لهن الذين 

تم استقبالهم خلال سنة 2020، 263 امرأة تم التعهّد بهنّ.

بالنسبة للدعم النفسي، تمكن المركز من توفير المتابعة النفسية لـ 18 منتفعة، وذلك من خلال الجلسات 

الفردية، ومن بينهن تمّ توجيه 8 منتفعات إلى المستشفى الجهوي بجرجيس للمتابعة.

ومن جهة أخرى نظم المركز جلسات حوارية لفائدة 20 منتفعة.

• مركـز منـارة للإنصـات والتـوجيـه والمتابعـة للنسـاء ضحايـا العنـف

تمكن مركز المنارة التابع لجمعية المرأة والمواطنة بالكاف من تقديم خدمات التعهد بالنساء ضحايا 

العنف عن طريق الخط الأخضر 80101400 التابع للجمعية حيث استقبل حوالي 2219 مكالمة منها 

131 وضعية جديدة و189 امرأة ضحية عنف تمّ التعهّد بها سابقا ومازلن تتعرضن للعنف. 

والمتابعة  كالإنصات  المنارة  مركز  عمل  فريق  طرف  من  عنف  ضحية  امرأة  بــ168  التعهّد  تمّ  وقد 

القانونية والقضائية والنفسية والاجتماعية.

كما تمّ تسجيل 266 حالة عنف زوجي و54 عنف من قبل شخص آخر.

هذا وقد قدم المركز الدعم المالي للتمثيل القانوني من قبل محام لـ263 ضحية عنف بين قبول جديد 

ومتابعة تمثلت في 445 دعاوى قانونية.

• مركـز التوجيـه والإصغـاء »مركزهـن« لجمعيـة صـوت حـواء 

تمكنت جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد بالتعهد بـ 63 امرأة ضحية عنف من بينها 20 تعرضن إلى 

العنف المادي و11 إلى العنف الجنسي و21 إلى العنف المعنوي و11 إلى العنف الاقتصادي.

• مـركـز أروى القيـروانيـة 

بالنسبة لمركز أروى القيروانية تمّ استقبال والاستماع لحوالي 120 امرأة ضحية عنف خلال سنة 2020، 

لـ24   القانوني  والتعهد  لـ49 ضحية  اجتماعي  وتعهد  عنف  لـــ77 ضحية  نفسية  خدمات  قدم  وقد 

والتعهد الصحي لــ31 أما بالنسبة للإيواء الوقتي فقد تم التعهد بـ34 امرأة ضحية عنف.
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• المراكـز الراجعـة بالنظـر لجمعيـة النسـاء الـديمقراطيـات

تمّ التعهّد خلال سنة 2020 ب1145 حالة عنف مقارنة بالسنة الفارطة 641 امرأة ضحية عنف مع 

العلم أنه تمّ استقبال 178 امرأة ضحية عنف بمركز الاستقبال والإنصات بصفاقس.

• مركـز سيـدي علـي عـزوز  )جمعيـة بيتـي(

تمّ خلال سنة 2020 التعهد بـ 206 من النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن،  وتقديم خدمات 

اللإيواء والإنصات لفائدتهن.

كما تجدر الإشارة إلى أن المركز يستقبل سنويا بين 20 و30 إمرأة ضحية عنف وبين 10 و20 طفلا مرافقا 

. لهنّّ



54

المـــرأة ضــدّ  العنـــف  مناهضة  حـــول  الثـالث  السنـــوي  التّقريــر 



55

المـــرأة ضــدّ  العنـــف  مناهضة  حـــول  الثـالث  السنـــوي  التّقريــر 

أبرز الإشكاليات القطاعية
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u قطاع الأمن

- نقص في الموارد البشرية والموارد اللوجستية بالنسبة للفرق المختصة في جرائم العنف ضد المرأة 

والطفل سواء كانوا من الأمن العمومي أو من الحرس الوطني حيث أن بعض المقرات لازالت لا 

تستجيب للمعايير الدنيا للاستقبال والإنصات للضحايا وخاصة منهم الأطفال. 

- اقتصار عمل الوحدات على التوقيت الإداري وعدم تأمين حصص استمرار لقبول النساء ضحايا 

خلال فترة نهاية الأسبوع أو إثر التوقيت الإداري. 

u السلطة القضائية
الحرس  مراكز  والطفل على  المرأة  العنف ضدّ  ملفات  إحالة  يتم  إذ  بالاختصاص  التقيد  عدم   -

الوطني والفرق العدلية دون توجهيها إلى الفرق المختصة وغيابه في بعض الحالات.

- محدودية اتخاذ وسائل الحماية وضعف عدد قرارات الحماية الصادرة لفائدة الضحايا وخاصة 

ما يتصل بإعادة الضحية إلى مقر سكناها وإبعاد المظنون فيه.

- تسجيل بعض المواقف الرافضة لتنفيذ مقتضيات القانون عدد 58 لسنة 2017، والمتعلق بالقضاء 

على العنف ضد المرأة بتعلة أنه يهدد التوازن والاستقرار الأسري في المجتمع التونسي من قبل 

بعض المتدخلين.

- نقص التكوين المتخصص لفائدة السيدات والسادة القضاة ومختلف الأسلاك التابعة للسلطة 

القضائية والمتدخلة في مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف. 

- تستهدف السيدات والسادة القضاة والتي لها أثر مباشر على متابعة الملفات خاصة بالنسبة 

للقضاة الذين استفادة من دورات تدريبية. 

u الشؤون الاجتماعية
- عدم توفر منظومة استمرار خاصة بالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين خارج التوقيت الإداري.

- صعوبة الاستعانة بالمختصين النفسيين والاجتماعيين التابعين لمراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي 

وأقسام النهوض الاجتماعي فيما يتعلق بسماع الضحايا.

u قطاع الصحة

- عدم وجود اختصاص الطب الشرعي وطب النساء والتوليد في بعض المؤسسات الاستشفائية 

)باجة، بنزرت، سيدي بوزيد، جندوبة،...( أو العمل بنظام اليوم الواحد في الأسبوع ممّ يؤدي 

إلى نقل الضحايا وخاصة المتعرضين للاعتداءات الجنسية إلى مستشفيات أخرى خارج الولاية.

- عدم قبول بعض المؤسسات الاستشفائية للتساخير الأمنية الموجهة لأطباء الاختصاص فيما يتعلق 

بفحص ومعاينة ضحايا العنف المادي والجنسي والتي تحمل مصاريفها على كاهل وزارة العدل، 

إذ تطالب الضحايا بدفع معاليم الفحوصات وصور الأشعة والتحاليل. إضافة إلى الامتناع عن 
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تسليم الشهائد الطبية لعدم الخلاص.

- غياب اختصاص الطب النفسي في بعض المؤسسات الاستشفائية ممّ يعيق مسألة التعهد النفسي 

بالضحايا، مع محدودية عدد الاخصائيين النفسيين وعدم وجود قائمات مضبوطة للاستعانة بهم 

عند سماع الضحايا في طور البحث الابتدائي.  

u قطاع المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن

- صعوبة تأمين حصص استمرار لمندوبي حماية الطفولة ممّ يعيق إشعارهم بالوضعيات المتعهد 

بها أو الحصول على تدابير عاجلة لإيواء الأطفال الضحايا بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

- نقص في مؤسسات الإيواء للنساء ضحايا العنف وخاصة على المستوى الجهوي.

- ضعف الإعتمادات المالية المخصصة لإنفاذ مختلف محاور القانون عدد 58 لسنة 2017، من 

وقاية وحماية وتعهد وتتبع، وذلك على المستويين المركزي والجهوي مما يحول دون الاستجابة 

الفورية لحاجيات الضحايا.

- نقص في الموارد البشرية والموارد اللوجستية على المستويين المركزي والجهوي مما يثقل كاهل 

القائمين على متابعة تطبيق  مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.

- نقص الدراسات والبيانات في مجال العنف المسلط على مختلف الفئات العمرية من الطفولة 

إلى كبار السن وآثارها على الضحايا مع صعوبة الحصول على الاحصائيات وغياب الدقة في بعض 

الأحيان.

مع  المتدخلين،  مختلف  من  الإحصائية  والبيانات  المعطيات  على  والحصول  التنسيق  صعوبة   -

تسجيل تأخير في الحصول على البيانات في يعض الحالات وعدم التجاوب في حالات أخرى.
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التوصيات
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التوصيات القطاعية

u قطاع الأمن

- تعزيز الفرق المختصة بالموارد البشرية اللازمة واللوجستية المناسبة   لحسن أداء مهامهم وفق 

أحكام القانون عدد 58.

- تكثيف البرامج التكوينية لفائدة العاملين بالفرق المختصة وفرق الاستمرار على أحكام القانون 

الأساسي وفلسفته القائمة على الحقوق الإنسانية وكافة أبعاده ومتطلباته. 

 - تحسيس وتكوين الفرق المختصة على كيفية تقدير المخاطر التي تهدد النساء ضحايا العنف 

لاتخاذ التدابير الحمائية اللازمة.        

- الترفيع في نسبة تواجد العنصر الأمني النسائي بالفرق المختصة.

- العمل على توفير كل الآليات الضرورية والظروف المناسبة لسماع الأطفال ضحايا الاعتداءات 

الجنسية   وفقا لأحكام الفصل 29 من القانون الأساسي عدد 58. 

النساء  بالعنف ضد  المتعلق  الشكاوى  مع  بكل جدية وحزم  المختصة  الفرق  تعامل  - وجوب   

لحمايتهن  اللازمة  الأمنية  التدابير  واتخاذ  الأمني  السلك  إلى  ينتمي  المعتدي  كان  إذا  خاصة 

وخاصة إبعاد المعنف من المسكن العائلي في صورة الخطر الملم.

- وجوب الالتزام بالحضور والمشاركة في أعمال التنسيقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة.

-الحرص على تنفيذ قرارات الحماية الصادرة عن قاضي الأسرة على أرض الواقع والتي تبقى في 

أغلب الحالات حبرا على ورق.

المرأة والقيام  بالعنف ضد  المتعلقة  الشكاوى والإشعارات  التعاطي مع  -  السرعة والنجاعة في 

بالأبحاث الأولية في أقرب وقت وبالنجاعة المطلوبة لكي لا تتعرض النساء لمزيد من المخاطر 

والأذى.     

- عدم القيام بالمساعي الصلحية بين الضحية والمعنف خاصة في صورة العنف الزوجي.  

- التشبيك والتعاون مع مصالح الشؤون الاجتماعية لغاية الاستعانة بأخصائيين اجتماعيين ونفسيين 

عند سماع الضحايا.   

u قطاع القضاء

- ابرام اتفاقية تعاون بين وزارة المرأة والأسرة وكبار السن والمجلس الأعلى للقضاء قصد إرساء 

علاقات تعاون وشراكة ووضع خطة عمل وتنفيذها في مجال التكوين والتدريب.  

- الاعتماد على التكوين المستمر والمتقاطع للسادة القضاة في مجال العنف ضدّ المرأة. 
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- تبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى في مجال التعهد القضائي بالنساء ضحايا العنف. 

- الأخذ في الاعتبار تكوين القاضي وتخصصه في مجال العنف ضد المرأة عند إسناد المهام والنقل 

في الحركة القضائية. 

- وضع برامج لتأهيل القائمين بالعنف.

- تيسير ولوج النساء ضحايا العنف الى القضاء وإزالة العوائق التي تواجهها بتخصيص فضاءات 

خلايا  وإحداث  توجيه  وإشارات  القانوني  الإرشاد  وتوفير  لاستقبالهن  المحاكم  داخل  مستقلة 

للتعهد بهن وفق احتياجاتهن.    

-  وجوب تفرغ بعض قضاة الاسرة لتمكينهم من إصدار قرارات الحماية بطريقة استعجالية. 

- الفصل في قضايا العنف ضد المرأة في آجال معقولة.  

- إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل مرتكبي جرائم العنف.  

u قطاع الصحة

- إصدار مناشير توضيحية حول مجانية الخدمات الصحية المقدمة للنساء ضحايا العنف بناء على 

التساخير الأمنية الموجهة في الغرض.

- ضبط قائمة استمرار للأخصائيين الطب النفسي للاستعانة بهم على مستوى الأبحاث الأولية عند 

سماع الضحايا.

العنف وإعداد نموذج خاص  النساء ضحايا  لفائدة  الطبية  الشهائد  - تكوين الأطباء على إنجاز 

للعنف ضد المرأة.  

- التسريع في انجاز التساخير الطبية وتسليم الشهائد الطبية للنساء في أقرب وقت. 

u قطاع المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن 

- إدراج مسألة مناهضة العنف المسلط على المرأة ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة.

- وضع استراتيجية اتصالية مندمجة حول مقاومة العنف وكل أشكال التمييز ضد النساء للتعريف 

بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

- تطوير البعد الوقائي ودعم آليات الحوار والتواصل السليم بين التلاميذ وجميع مكونات الأسرة 

التربوية وخاصة منهم الإطار المدرسّ.

- العمل على وضع آليات لمتابعة وتقييم البرامج وخطط العمل الخاصة بمناهضة العنف المسلط 

على المرأة.

- دعم العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني والإعلام. 
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- دعم وتشجيع   الجمعيات على بعث مراكز للتعهد بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي.  

- التكثيف من البحوث والدراسات حول العنف المسلط على النساء بجميع أشكاله.

- العمل على تطوير إمكانيات مندوبي حماية الطفولة وآليات عملهم وأوقات تدخلهم من أجل 

توفير الحماية اللازمة للأطفال ضحايا العنف.

-  العمل على تفعيل التنسقيات الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة وتعزيز عملها ورفع قدرات 

عملها.  

- التسريع في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة كما وقع تحيينها. 

u قطاع الشؤون الاجتماعية

- تعميم وتفعيل مكاتب العمل الاجتماعي بالمؤسسات التربوية والجامعية لغاية  تأمين الإحاطة 

النفسية  اللازمة  لضحايا العنف  من التلاميذ والطالبات، ومتابعتهم  وتأطير ذوي السلوكيات 

العنيفة.  

بالنساء  التعهد  عند  بهم  الاستعانة  الممكن  والاجتماعين  النفسانيين  الأخصائيين  قائمة  ضبط   -

والأطفال الضحايا.

- توسيع طاقة استيعاب مراكز الإيواء الموجودة والتابعة لمصالح الشؤون الاجتماعية والعمل على 

إحداث مراكز أخرى على المستوى الجهوي، للإستعانة بها لإيواء النساء والأطفال ضحايا العنف 

عند الحاجة.

- العمل على توفير الإحصائيات المتعلقة بالنساء ضحايا العنف الواردة على مصالح الوزارة مع 

تحديد الخدمات الموجهة لهذه الفئة.  

 

توصيات عامـة
المدني  المجتمع  ومكونات  الحكومية  الهياكل  بين  وتشاركية  ومندمجة  شاملة  سياسة  اعتماد  	-

مكونات  تنفيذ  لمتابعة  العنف،  مناهضة  مجال  في  والفاعلة  الشريكة  الدولية  والمنظمات 

الإستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة في كل القطاعات.

توفير الميزانيات الضرورية لكل القطاعات المعنية بتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ  	-

في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.  

- إيلاء الأولوية والأهمية اللازمتين للتعهد الحيني بالوضعيات المتأكدة.

- العمل على دعم قدرات مختلف المتدخلين من خلال تكثيف الدورات التكوينية في مختلف 

المجالات وخاصة منها المتعلقة بتطبيق القوانين وآليات التعهد بالنساء ضحايا العنف والتوقي 

من السلوك العنيف والتنشئة على المساواة والحقوق الإنسانية والحوار والتواصل والوساطة ....
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- تكثيف الحملات التوعوية حول مناهضة العنف ضد المرأة والتعريف بمقتضيات القانون عدد 

58 لسنة 2017، خاصة لفائدة الشباب في الوسطين الريفي والحضري. 

الأطفال  الفئات:  كل  ويشمل  فعليا  الانخراط  يكون  حتى  الوقائي  الجانب  على  العمل  مزيد   -

والشباب وكبار السن والفئات الهشة وذوات الوضعيات الخصوصية. 

مقاومته    قدرتهن على  تعزز  العنف،  للنساء ضحايا  داعمة  بيئة مجتمعية  إيجاد  العمل على   -

وتحترم إنسانيتهن، ولا تحمّلهن مسؤولية وقوعه.   

- تكثيف اللقاءات لتبادل التجارب والخبرات بصفة قطاعية ومشتركة وضمان التواصل المستمر 

مع الشركاء واعتماد آليات تواصل مختلفة.

المعنية  الهياكل  مختلف  من  المهنيين  لفائدة  والنفسية  الفنية  والمرافقة  المتابعة  على  الحرص   -

الذاتية  السلامة  الحفاظ على  بآليات  العنف وتزويدهم  بالنساء ضحايا  بالعهد  بصفة مباشرة 

أمام التعاطي مع قضايا العنف.

- العمل على حوكمة التدخل في مسار مقاومة العنف ضد المرأة ودعم التنسيق على المستوى 

الوطني والجهوي مع توضيح مهام مختلف المتدخلين في مختلف القطاعات.

النساء  لفائدة  المتدخلين  المقدمة من قبل مختلف  للخدمات  الدوري  بالتقييم  القيام  - ضرورة 

ضحايا العنف.

- دعم الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتقديم الخدمات لفائدة النساء ضحايا العنف.

- تطوير الخطة الاتصالية للتعريف بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 وبمختلف الخدمات 

والإجراءات المعمول بها في التعهد بضحايا العنف وتبسيط الحصول على المعلومة. 

- الاستعانة بوسائل التواصل الإجتماعي والرقمنة في مجال الوقاية من العنف والتعريف بالخدمات 

الموجهة للنساء ضحايا العنف.

على  النساء  وتدريب  منه  للوقاية  اللازمة  الأهمية  النساء  على  الممارس  السبرني  العنف  -إيلاء 

السلامة الرقمية. 

- التحسيس والتعريف بالعنف السياسي وسبل مناهضته.  

- الأخذ بعين الإعتبار مقاومة العنف ضدّ المرأة في السياسات العامة لمجابهة الأزمات ومنها أزمة 

الكوفيد.

البشري واللوجستي لكي يقوم بمهامه بدون توقف خلال  الخط الأخضر على المستوى  - تعزيز 

كامل أيام  الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة.
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